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  الدورة السادسة والستون
         من جدول الأعمال١٠٨البند 

  المراقبة الدولية للمخدرات    
  

  تقرير اللجنة الثالثة    
  

  )جيبوتي (حسن أحمدالسيدة قادرة : المقررة
  

  مقدمة  - أولا  
 / أيلــــول ١٦قــــررت الجمعيــــة العامــــة، في جلــــستها العامــــة الثانيــــة المعقــــودة في         - ١

ــدرج في٢٠١١ ســبتمبر ــاء علــى توصــية     ، أن ت ــستين، بن ــسادسة وال  جــدول أعمــال دورتهــا ال
  . وأن تحيله إلى اللجنة الثالثة“المراقبة الدولية للمخدرات”مكتبها، البند المعنون 

ونظرت اللجنة الثالثة في هذا البند في جلـساتها الـسادسة والـسابعة والثامنـة والـسادسة          - ٢
ــة والأربعــين المعقــودة في    ــشرين الأول١٣  و٦  و٥عــشرة والثامن ــوبر وفي / ت ــشرين ٢١أكت  ت

وعقــدت اللجنــة، في جلــساتها الــسادسة والــسابعة والثامنــة المعقــودة في . ٢٠١١نــوفمبر /الثــاني
، المعنـون   ١٠٧أكتوبر، مناقشة عامة بشأن هذا البند مقترنا بالبنـد          / تشرين الأول  ٦  و ٥يومي  

اللجنــة في المحاضــر المــوجزة ذات الــصلة ويــرد ســرد لمناقــشة . “منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة”
)A/C.3/66/SR.6-8٤٨  و١٦  و.(  
وللنظر في هذا البند، كان معروضا على اللجنة تقرير الأمين العام عن التعـاون الـدولي               - ٣

  ).A/66/130(على مكافحة مشكلة المخدرات العالمية 
ــودة في     - ٤ ــسادسة المعق ــسة ال ــشرين الأول٥وفي الجل ــوبر، وُجّ ــ/ ت ــة إلى  أكت ــاه اللجن ه انتب

ــوثيقتين  ــدين    (A/C.3/66/L.3  وA/C.3/66/L.2ال ــار البن ــتين )١٠٨  و١٠٧كلتاهمــا في إط ، الل
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تــضمنتا مــشاريع القــرارات الــتي أوصــى المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي أن تتخــذ اللجنــة         
  .إجراءات بشأنها

لمتحدة المعـني بالمخـدرات   وفي الجلسة نفسها، أدلى نائب المدير التنفيذي لمكتب الأمم ا        - ٥
والجريمــة ببيــان اســتهلالي وردّ علــى أســئلة وتعليقــات طرحهــا ممثلــو أفغانــستان ودولــة بوليفيــا    

  ).A/C.3/66/SR.6انظر الوثيقة (المتعددة القوميات وليختنشتاين 
  

  النظر في المقترحات  - ثانيا  
  

  A/C.3/66/L.2مشروع القرار   - ألف  
ــصادي   - ٦ ــى المجلـــس الاقتـ ــراره  أوصـ ــاعي، في قـ ــة  ٢٠١١/٣٢ والاجتمـ ــة العامـ ، الجمعيـ

تعزيـز التعـاون الـدولي علـى مكافحـة الآثـار الـضارة للتـدفقات                ”باعتماد مشروع قرار معنـون      
وكــان مــشروع القــرار مُستنــسخا في  . “الماليــة غــير المــشروعة المتأتيــة مــن الأنــشطة الإجراميــة 

  ).A/C.3/66/L.2(مذكرة من الأمانة العامة 
أكتـوبر، تـلا أمـين اللجنـة        / تـشرين الأول   ١٣ الجلسة السادسة عشرة، المعقودة في       وفي  - ٧

  .بيانا بشأن الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع القرار
، ١٦انظر الفقـرة     (A/C.3/66/L.2وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار          - ٨

  ).مشروع القرار الأول
  

  A/C.3/66/L.3 القرار مشروع  - باء  
ــراره     - ٩ ــاعي، في قـ ــصادي والاجتمـ ــى المجلـــس الاقتـ ــة  ٢٠١١/٣١أوصـ ــة العامـ ، الجمعيـ

تقـــديم المـــساعدة التقنيـــة مـــن أجـــل تنفيـــذ الاتفاقيـــات       ”باعتمـــاد مـــشروع قـــرار معنـــون    
وكــان مــشروع القــرار مستنــسخا في  . “والبروتوكــولات الدوليــة المتعلقــة بمكافحــة الإرهــاب 

  ).A/C.3/66/L.3(انة العامة مذكرة من الأم
أكتـوبر، تـلا أمـين اللجنـة        / تـشرين الأول   ١٣وفي الجلسة السادسة عشرة، المعقودة في         - ١٠

  .بيانا بشأن الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع القرار
 ،١٦انظر الفقـرة     (A/C.3/66/L.3وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار          - ١١

  ).القرار الثاني
  



A/66/464  
 

11-62290 3 
 

  Rev.1  وA/C.3/66/L.16مشروعا القرارين   - جيم  
ــودة في    - ١٢ ــوبر، عـــرض ممثـــل  / تـــشرين الأول١٣في الجلـــسة الـــسادسة عـــشرة المعقـ أكتـ

المكسيك، نيابة عـن الأرجنـتين وألبانيـا وأوروغـواي وأوكرانيـا وإيطاليـا وبـاراغواي والبرازيـل                  
وقيرغيزستان وكوستاريكا وكولومبيا وميانمـار والنـرويج    وبنما وبنن وبيرو والصين وغواتيمالا      

التعاون الدولي على مكافحـة مـشكلة المخـدرات         ”وهايتي وهندوراس، مشروع القرار المعنون      
  :، وفيما يلي نصّه)A/C.3/66/L.16 (“العالمية

  إن الجمعية العامة،”    
 في دورتهـا   الإعـلان الـسياسي الـذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـة         إذ تعيد تأكيد  ”    

ــة لخفـــض الطلـــب علـــى      ــادئ التوجيهيـ ــتثنائية العـــشرين والإعـــلان المتعلـــق بالمبـ الاسـ
المخدرات وخطة العمل المتعلقة بالتعاون الدولي على إبادة محاصيل المواد المخدرة غـير             
ــة       ــادئ التوجيهي ــق بالمب ــذ الإعــلان المتعل ــدائل وخطــة العمــل لتنفي المــشروعة وإيجــاد الب

ــى ا   ــب عل ــد في الجــزء      لخفــض الطل ــذي اعتم ــشترك ال ــوزاري الم ــان ال لمخــدرات والبي
  الوزاري من الدورة السادسة والأربعين للجنة المخدرات،

 إلى إعــلان الأمــم المتحــدة للألفيــة والأحكــام الــواردة في الوثيقــة  وإذ تــشير”    
 الــتي تتنــاول مــشكلة المخــدرات العالميــة     ٢٠٠٥الختاميــة لمــؤتمر القمــة العــالمي لعــام     

متلازمــة نقــص المناعــة   /عــلان الــسياسي المتعلــق بفــيروس نقــص المناعــة البــشرية      والإ
وقرارات الأمم المتحدة الأخـرى المتخـذة في هـذا الـصدد، بمـا فيهـا                ) الإيدز(المكتسب  

 والقـرارات   ٢٠١٠ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢١ المـؤرخ    ٦٥/٢٣٣قرار الجمعية العامة    
  نع تحويل السلائف وتهريبها،المتعلقة بالتعاون الإقليمي والدولي على م

ــضا”     ــا  وإذ تـــشير أيـ ــة اعتمـــدت في قرارهـ ــة العامـ  ٦٤/١٨٢ إلى أن الجمعيـ
ــسياسي وخطــة العمــل بــشأن   ٢٠٠٩ديــسمبر / كــانون الأول١٨المــؤرخ   الإعــلان ال

التعاون الدولي صوب وضع استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مـشكلة المخـدرات            
 اعتمــدتهما لجنــة المخــدرات في الجــزء الرفيــع المــستوى مــن   العالميــة، بــصيغتيهما اللــتين 

دورتها الثانية والخمسين، وأهابت بالدول أن تتخذ التدابير اللازمـة لتنفيـذ الإجـراءات              
  المحددة فيهما على نحو تام بغية تحقيق أهدافهما وغاياتهما في الوقت المناسب،

تمــــاعي قراريــــه  إلى اتخــــاذ المجلــــس الاقتــــصادي والاجوإذ تــــشير كــــذلك”    
 المـتعلقين بإعـادة تنظـيم       ٢٠١٠يوليـه   / تمـوز  ٢٢ المؤرخين   ٢٠١٠/٢١ و   ٢٠١٠/١٧

مهام مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة والتغـييرات الـتي يلـزم إدخالهـا                  
  على الإطار الاستراتيجي،
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 بالتــدابير الـتي اتخــذها مكتـب الأمــم المتحـدة المعــني بالمخــدرات    وإذ ترحـب ”    
الجريمــة مــن أجــل اتبــاع نهــج برنــامجي مواضــيعي وإقليمــي في أنــشطته، وإذ تلاحــظ     و

  التقدم المحرز في تنفيذ هذا النهج،
 إلى جميع القرارات التي اتخذتها لجنـة المخـدرات في دورتهـا الرابعـة               وإذ تشير ”    

  والخمسين،
يـة   بما بذلته الدول الأعضاء من جهـود للامتثـال لأحكـام الاتفاق     وإذ ترحب ”    

، ١٩٧٢، بــصيغتها المعدلــة في بروتوكــول عــام    ١٩٦١الوحيــدة للمخــدرات لــسنة   
 واتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غــير  ١٩٧١واتفاقيــة المــؤثرات العقليــة لعــام  

  ،١٩٨٨المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 
 تـشكل،    لأن مشكلة المخدرات العالميـة لا تـزال        وإذ يساورها شديد القلق   ”    

على الرغم من الجهـود المكثفـة الـتي تواصـل الـدول والمنظمـات المعنيـة والمجتمـع المـدني                     
والمنظمات غـير الحكوميـة بـذلها، خطـرا جـسيما يهـدد الـصحة العامـة وسـلامة البـشر                     
ــن الــوطني والــسيادة         ــشباب وأســرهم، ويهــدد الأم ــاههم، وبخاصــة الأطفــال وال ورف

ستقرار الاجتمـاعي والاقتـصادي والـسياسي والتنميـة         الوطنية للدول، ولأنها تقوض الا    
  المستدامة،

 لأنه لا تزال هنـاك حاجـة إلى اتخـاذ جميـع التـدابير               وإذ يساورها بالغ القلق   ”    
المناسبة، بما فيها التدابير التشريعية والإداريـة والاجتماعيـة والتثقيفيـة، مـن أجـل حمايـة                 

للمخـدرات والمـؤثرات العقليـة علـى        الأطفال والشباب مـن الاسـتخدام غـير المـشروع           
النحو المحدد في المعاهدات المبرمـة في هـذا الـصدد، ومنـع اسـتغلال الأطفـال والـشباب                   
في إنتاج هذه المـواد والاتجـار بهـا علـى نحـو غـير مـشروع، وإذ تحـث الحكومـات علـى              

  ،٢٠١٠مارس / آذار١٢ المؤرخ ٥٣/١٠تنفيذ قرار لجنة المخدرات 
 ازديـاد تعـاطي بعـض المخـدرات وانتـشار مـواد             لغ القلق وإذ تلاحظ مع با   ”    

جديدة على النطاق العـالمي وازديـاد حـذق الجماعـات الإجراميـة المنظمـة العاملـة عـبر                   
  الحدود الوطنية الضالعة في صنعها وتوزيعها،

 ازديــاد تعــاطي المنــشطات الأمفيتامينيــة وإذ تلاحــظ مــع بــالغ القلــق أيــضا”    
لمي وانتـــشار الـــسلائف الكيميائيـــة المـــستخدمة في صـــنع وصـــنعها علـــى النطـــاق العـــا

المخدرات والمؤثرات العقلية علـى نحـو غـير مـشروع واسـتخدام الجماعـات الإجراميـة                 
  المنظمة أساليب جديدة لتحويلها،
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 بــأن الأعــوام الأخــيرة شــهدت اســتخدام مــواد لا تخــضع لرقابــة   وإذ تــسلم”    
ن أن تـشكل خطـرا يهـدد الـصحة العامـة في             المعاهدات الدولية لمراقبة المخدرات ويمك ـ    

عدة مناطق من العالم، وإذ تلاحظ ورود تقارير متزايدة عن إنتاج مواد تتمثـل عمومـا         
في خلائط عشبية تحتوي على مكونـات تركيبيـة شـبيهة بالقنـب ومحفـزة للمـستقبلات                 

  نب،في الجهاز العصبي ولها آثار نفسانية شبيهة بالآثار التي يحدثها استخدام الق
ــة    وإذ تلاحــظ”     ــوافر العقــاقير المخــدرة والمــؤثرات العقلي ــز ت  الحاجــة إلى تعزي

الخاضعة للمراقبة الدولية بكميات كافية للأغراض الطبيـة والعلميـة والعمـل علـى منـع                
، ١٩٦١مــسارها وإســاءة اســتعمالها، تمــشيا مــع الاتفاقيــة الوحيــدة للمخــدرات لعــام    

، ١٩٧١ واتفاقيــة المــؤثرات العقليــة لعــام ١٩٧٢بــصيغتها المعدلــة في بروتوكــول عــام 
  ،٥٤/٦ و ٥٣/٤وإذ تشير في هذا الصدد إلى قراري لجنة المخدرات 

 بأن التعاون الدولي علـى خفـض الطلـب وخفـض العـرض أظهـر                وإذ تسلم ”    
أن بالإمكان تحقيق نتائج إيجابية عن طريق بذل جهـود متواصـلة وجماعيـة، وإذ تعـرب      

  ت المتخذة في هذا الصدد على الصعيدين الإقليمي والدولي،عن تقديرها للمبادرا
 بالدور الرئيسي الذي تضطلع بـه لجنـة المخـدرات وهيئاتهـا             وإذ تسلم أيضا  ”    

الفرعية، إلى جانب الهيئـة الدوليـة لمراقبـة المخـدرات، باعتبارهـا أجهـزة الأمـم المتحـدة                   
راقبة المخـدرات، وإذ تـسلم كـذلك    التي تتولى المسؤولية الرئيسية عن المسائل المتعلقة بم      

بضرورة الترويج للإعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعـاون الـدولي صـوب وضـع               
ــذهما      ــة وتيــسير تنفي ــة لمواجهــة مــشكلة المخــدرات العالمي اســتراتيجية متكاملــة ومتوازن

  ومتابعتهما على نحو فعال،
ــة م ــ وإذ تؤكــد مــن جديــد ”     ــع  أن مكافحــة مــشكلة المخــدرات العالمي ن جمي

جوانبها تتطلب التزاما سياسيا بخفض العرض، بوصفه جزءا لا يتجـزأ مـن اسـتراتيجية               
متوازنــة وشــاملة لمكافحــة المخــدرات، وفقــا للمبــادئ المكرســة في الإعــلان الــسياسي   
الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين والتدابير الراميـة إلى تعزيـز               

لمكافحة مـشكلة المخـدرات العالميـة، بمـا في ذلـك خطـة العمـل المتعلقـة                  التعاون الدولي   
بالتعاون الدولي على إبـادة محاصـيل المـواد المخـدرة غـير المـشروعة وإيجـاد البـدائل الـتي                

  اعتمدت أيضا في تلك الدورة،
أن الحـد مـن تعـاطي المخـدرات غـير المـشروعة             إذ تؤكد من جديـد أيـضا        و”    

 سياســيا حيــال الجهــود الراميــة إلى خفــض الطلــب لا بــد مــن  زامــاوعواقبــه يتطلــب الت
إبدائه باتخاذ مبادرات طويلة الأمد على نطـاق واسـع للحـد مـن الطلـب تنطـوي علـى                    
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نهج يراعي الصحة العامة يشمل جميع التـدابير في مجـال الوقايـة والتثقيـف والتـدخل في                  
 مجــالي التأهيــل وإعــادة المراحــل المبكــرة والعــلاج والمــساعدة علــى التعــافي والجهــود في 

الإدمــاج، وفقــا للإعــلان المتعلــق بالمبــادئ التوجيهيــة لخفــض الطلــب علــى المخــدرات   
  الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين،

 بأن يكـرس المجلـس      ٦٤/١٨٢ إلى التوصيتين الواردتين في قرارها       وإذ تشير ”    
ــه    ــصادي والاجتمــاعي أحــد أجزائ ــشكلة     الاقت ــه صــلة بم ــستوى لموضــوع ل ــة الم الرفيع

المخدرات العالمية وبأن تعقد الجمعية العامة دورة اسـتثنائية لمعالجـة مـشكلة المخـدرات               
  العالمية،

 ضـرورة التوعيـة بمـا تـشكله مـشكلة المخـدرات العالميـة بمختلـف                 وإذ تدرك ”    
  جوانبها من تهديد وخطر على المجتمعات قاطبة،

 أن مشكلة المخدرات العالمية ما زالت مسؤولية عامـة          دوإذ تؤكد من جدي   ”    
ومشتركة تتطلب تعاونا دوليـا فعـالا ومتزايـدا وتـستلزم اتبـاع نهـج متكامـل ومتـداعم                   
  ومتوازن وقائم على تعدد التخصصات إزاء استراتيجيات الحد من العرض والطلب،

قتـضاء وفي    دعوتها إلى الدول لاتخاذ التدابير اللازمة، حسب الا        تكرر  - ١”    
الوقــت المناســب، لتنفيــذ الإجــراءات وتحقيــق الأهــداف والغايــات الــواردة في الإعــلان 
ــة        ــدولي صــوب وضــع اســتراتيجية متكامل ــاون ال ــشأن التع ــسياسي وخطــة العمــل ب ال
ــة في        ــة العام ــدتهما الجمعي ــذين اعتم ــة الل ــشكلة المخــدرات العالمي ــة م ــة لمواجه ومتوازن

  دورتها الرابعة والستين؛
 أن مكافحــة مــشكلة المخــدرات العالميــة مــسؤولية عامــة تعيــد تأكيــد  - ٢”    

ومشتركة يجب معالجتـها في إطـار متعـدد الأطـراف وتتطلـب نهجـا متكـاملا ومتوازنـا                   
ويجب الاضطلاع بها بما يتفق تماما مع مقاصد ميثـاق الأمـم المتحـدة ومبادئـه وأحكـام                  

لإنسان وإعلان وبرنـامج عمـل فيينـا        القانون الدولي الأخرى والإعلان العالمي لحقوق ا      
ــدول وســلامتها         ــسيادة ال ــام ل ــرام الت ــسان، وبخاصــة في ظــل الاحت ــوق الإن ــشأن حق ب
الإقليميــة ومبــدأ عــدم التــدخل في الــشؤون الداخليــة للــدول ولجميــع حقــوق الإنــسان  

  والحريات الأساسية، واستنادا إلى مبدأي المساواة في الحقوق والاحترام المتبادل؛
 الدول الأعضاء إلى التعاون الفعـال واتخـاذ تـدابير عمليـة ترمـي               تدعو  - ٣”    

  إلى معالجة مشكلة المخدرات العالمية بناء على مبدأ المسؤولية العامة والمشتركة؛ 
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 بتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي، بوسائل منـها تبـادل           تتعهد  - ٤”    
ود، بهــدف التــصدي لمــشكلة المخــدرات المعلومــات الاســتخباراتية والتعــاون عــبر الحــد

العالميــة علــى نحــو أكثــر فعاليــة، وبخاصــة عــن طريــق تــشجيع ودعــم هــذا التعــاون مــن   
جانب أكثر الدول تـضررا بـشكل مباشـر مـن زراعـة المحاصـيل غـير المـشروعة وإنتـاج                     
المخدرات والمؤثرات العقلية وتصنيعها ونقلها والاتجار بها وتوزيعها وإسـاءة اسـتعمالها          

  بصورة غير مشروعة؛
 التـزام الـدول الأعـضاء بتـشجيع أو وضـع أو اسـتعراض              تكرر تأكيد   - ٥”    

أو تعزيز برامج فعالة شـاملة ومتكاملـة للحـد مـن الطلـب علـى المخـدرات تقـوم علـى                      
أسس علمية وتشمل مجموعة من التدابير، منها الوقاية الأوليـة والتـدخل للمـساعدة في            

والرعايــة والتأهيــل وإعــادة الإدمــاج الاجتمــاعي وخــدمات  المراحــل المبكــرة والعــلاج 
الدعم المتصلة بذلك، ترمي إلى تعزيز الصحة والرفـاه الاجتمـاعي بـين الأفـراد والأسـر             
والمجتمعــات المحليــة والحــد مــن الآثــار الــسلبية لإســاءة اســتعمال المخــدرات في الأفــراد   

ا متعـاطو المخـدرات المعرضـون       والمجتمع ككل، مع مراعاة التحديات الخاصة التي يمثله       
بشدة للخطر، بالامتثـال التـام للاتفاقيـات الدوليـة الـثلاث لمكافحـة المخـدرات ووفقـا                  
للتــشريعات الوطنيــة، وتلــزم الــدول الأعــضاء باســتثمار مزيــد مــن المــوارد لــضمان          
الحصول دون تمييز على تلك الخدمات، بمـا في ذلـك في مرافـق الاحتجـاز، مـع الأخـذ             

ار ضــرورة أن تراعــى في تلــك الخــدمات أيــضا أوجــه الــضعف الــتي تقــوض    في الاعتبــ
  التنمية البشرية، مثل الفقر والتهميش الاجتماعي؛

 الآثار السلبية لإسـاءة اسـتعمال المخـدرات في    تلاحظ مع بالغ القلق   - ٦”    
الأفــراد والمجتمــع ككــل، وتعيــد تأكيــد التــزام جميــع الــدول الأعــضاء بالتــصدي لتلــك   

في سياق استراتيجيات شاملة ومتكاملـة ومتعـددة القطاعـات لخفـض الطلـب           المشاكل  
على المخدرات، ولا سيما الاستراتيجيات التي تستهدف الشباب، وتلاحظ أيـضا مـع             

متلازمـة  /بالغ القلق الزيادة المثيرة للقلق لحالات الإصابة بفيروس نقص المناعـة البـشرية            
ــدز(نقــص المناعــة المكتــسب   ــدم بــين متعــاطي   وغــيره مــن  ) الإي ــة بال الأمــراض المنقول

المخدرات بالحقن، وتعيد تأكيد التزام جميع الدول الأعضاء بالعمل على تحقيق هـدف             
استفادة الجميع من برامج الوقاية الشاملة والعـلاج والرعايـة وخـدمات الـدعم المتـصلة       

ــش       ــا للت ــة لمكافحــة المخــدرات ووفق ــات الدولي ــام للاتفاقي ــال الت ــذلك، بالامتث ريعات ب
الوطنيــة، ومــع مراعــاة جميــع قــرارات الجمعيــة العامــة المتخــذة في هــذا الــصدد، وعنــد    

الدليل الفني الموجه للبلدان لتحديد أهـداف لوقايـة جميـع متعـاطي المخـدرات            الاقتضاء  
 الــصادر عــن بــالحقن مــن فــيروس نقــص المناعــة البــشرية وتــوفير العــلاج والرعايــة لهــم  
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ب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة وبرنــامج  منظمــة الــصحة العالميــة ومكت ــ
متلازمــة نقــص المناعــة  /الأمــم المتحــدة المــشترك المعــني بفــيروس نقــص المناعــة البــشرية  

، وتطلب إلى مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة أن                )الإيدز(المكتسب  
وبـرامج منظومـة الأمـم      يضطلع بولايته في هـذا المجـال بالتعـاون الوثيـق مـع مؤسـسات                

المتحدة المعنية، مثـل منظمـة الـصحة العالميـة وبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي وبرنـامج                    
متلازمــة نقــص المناعــة  /الأمــم المتحــدة المــشترك المعــني بفــيروس نقــص المناعــة البــشرية  

  ؛)الإيدز(المكتسب 
  الــدول الأعــضاء علــى وضــع اســتجابات وطنيــة لمعالجــة مــسألة تحــث  - ٧”    

السياقة تحت تأثير المخدرات بوسائل منها تبادل المعلومات وأفـضل الممارسـات بـشأن     
الاستجابات الفعالة، بما في ذلـك عـن طريـق التعـاون مـع الأوسـاط العلميـة والقانونيـة                   

  الدولية؛
 الدول الأعضاء على تعزيز توافر العقـاقير المخـدرة والمـؤثرات            تشجع  - ٨”    

 الدوليــة بكميــات كافيــة للأغــراض الطبيــة والعلميــة، وفقــا   العقليــة الخاضــعة للمراقبــة 
 والعمـــل علـــى منـــع مـــسارها وإســـاءة     ٥٤/٦ و ٥٣/٤لقـــراري لجنـــة المخـــدرات   

استعمالها، وتطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والهيئـة الدوليـة             
  لمراقبة المخدرات مواصلة جهودهما في هذا الصدد؛

لجهود المتواصـلة المبذولـة للتـصدي لمـشكلة المخـدرات العالميـة              بـا  تنوه  - ٩”    
وبالتقدم المحرز في هذا المجال، وتلاحظ مع بالغ القلق استمرار إنتـاج الأفيـون والاتجـار             
بــه علــى نحــو غــير مــشروع واســتمرار تــصنيع الكوكــايين والاتجــار بــه علــى نحــو غــير    

نحو غـير مـشروع واسـتمرار انتـشار     مشروع والزيادة في إنتاج القنب والاتجار به على   
صنع المنشطات الأمفيتامينية بشكل غـير مـشروع علـى النطـاق العـالمي وزيـادة تحويـل                  
السلائف وما يتصل بـذلك مـن توزيـع للمخـدرات غـير المـشروعة وتعاطيهـا، وتؤكـد             
ضــرورة تعزيــز الجهــود المــشتركة وتكثيفهــا علــى كــل مــن الــصعيد الــوطني والإقليمــي  

جهــة تلــك التحــديات العالميــة بــصورة أشمــل، وفقــا لمبــدأ المــسؤولية العامــة والــدولي لموا
  والمشتركة، بوسائل منها تعزيز المساعدة التقنية والمالية وتنسيقها على نحو أفضل؛

ــدعو - ١٠”     ــاون      ت ــز التع ــبة لتعزي ــدابير المناس ــاذ الت ــضاء إلى اتخ ــدول الأع  ال
ــتي تــس     ــشأن الطــرق ال ــادل المعلومــات ب ــدولي وتب ــة  ال لكها حــديثا المنظمــات الإجرامي

ــهجها لتحويــل مــسار المــواد المــستخدمة كــثيرا في صــنع      ــدة الــتي تنت والأســاليب الجدي
المخدرات والمؤثرات العقلية بطرق غير مشروعة أو تهريبها، ولا سيما بشأن اسـتغلال             
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ات الإنترنــت في الاتجــار بتلــك المــواد، ومواصــلة إخطــار الهيئــة الدوليــة لمراقبــة المخــدر  
  بتلك المعلومات؛

 بـــضرورة جمـــع البيانـــات والمعلومـــات المناســـبة فيمـــا يتعلـــق  تـــسلم  - ١١”    
بالتعاون الدولي على التصدي لمشكلة المخدرات العالمية على كل مـن الـصعيد الـوطني               
والثنائي ودون الإقليمي والإقليمـي والـدولي، وتـدعو الـدول الأعـضاء إلى الاسـتثمار،                

ــاء    حــسب الحاجــة ومــع مراع ــ  ــشطة بن اة الاحتياجــات المحــددة والمــوارد المتاحــة، في أن
ــها، والمــشاركة في الجهــود       القــدرات وتحــسين الجــودة لجمــع المعلومــات والإبــلاغ عن
ــتي ينظمهــا كــل مــن مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات        ــة المــشتركة ال التعاوني

لدولية الأخرى بهدف تبـادل     أو المنظمات والهيئات الوطنية أو الإقليمية أو ا       /والجريمة و 
المعرفة التقنية للخبراء في مجال جمع البيانات وتحليلها وتقييمهـا، وتبـادل الخـبرة العمليـة                

  في مجال البيانات المتعلقة بالمخدرات؛
  : بما يليتسلم أيضا  - ١٢”    
ــتي       )أ(”     ــيل الـ ــة المحاصـ ــة بمراقبـ ــد المتعلقـ ــة الأمـ ــتراتيجيات الطويلـ أن الاسـ

اعة غير المشروعة للمحاصيل المستخدمة في إنتاج المخـدرات والمـؤثرات          تستهدف الزر 
ــشتركة ونهجــا متكــاملا        ــدأ المــسؤولية الم ــى مب ــا قائمــا عل ــا دولي ــة تتطلــب تعاون العقلي
ومتوازنــا، مــع مراعــاة ســيادة القــانون، وحــسب الاقتــضاء الــشواغل الأمنيــة، علــى أن  

ــة    ــدول وســلامتها الإقليمي ــرم بالكامــل ســيادة ال ــدأ عــدم التــدخل في الــشؤون   تحت  ومب
  الداخلية للدول وجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ 

أن هــذه الاســتراتيجيات المتعلقــة بمراقبــة المحاصــيل تــشمل أمــورا منــها   )ب(”    
إيجاد البدائل، وحسب الاقتـضاء، بـرامج إيجـاد البـدائل الوقائيـة، وتـدابير القـضاء علـى            

  ون؛تلك المحاصيل وإنفاذ القان
أن هذه الاستراتيجيات المتعلقة بمراقبة المحاصيل ينبغي أن تتوافق علـى             )ج(”    

ــادة     ــع الم ــام م ــشروع       ١٤نحــو ت ــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غــير الم ــة الأم ــن اتفاقي  م
، وأن تنــسق وتنفــذ علــى مراحــل بــشكل  ١٩٨٨بالمخــدرات والمــؤثرات العقليــة لعــام 

قـضاء بـصورة مـستدامة علـى المحاصـيل غـير        مناسب وفقا للسياسات الوطنيـة بهـدف ال       
ــه كــذلك ضــرورة أن تلتــزم الــدول الأعــضاء      المــشروعة، في الوقــت الــذي تلاحــظ في
بزيادة الاستثمار الطويـل الأجـل في هـذه الاسـتراتيجيات وتنـسيقها مـع تـدابير التنميـة                 
الأخــرى بهــدف الإســهام في اســتدامة التنميــة الاجتماعيــة والاقتــصادية والقــضاء علــى  
الفقـــر في المنـــاطق الريفيـــة المتـــضررة، مـــع المراعـــاة الواجبـــة للاســـتخدامات التقليديـــة 
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ــلاء         ــسابق وإي ــذا الاســتخدام في ال ــى ه ــل عل ــوفر دلي ــدما يت ــشروعة للمحاصــيل عن الم
  الاعتبار الواجب لحماية البيئة؛

 بالدور المهـم الـذي تؤديـه البلـدان الناميـة ذات الخـبرة           تسلم كذلك   - ١٣”    
في مجـال إيجـاد البـدائل في تـرويج أفـضل الممارسـات والـدروس المـستفادة مـن                    الواسعة  

هذه البرامج، وتدعوها إلى مواصلة تبادل أفـضل الممارسـات مـع الـدول المتـضررة مـن              
زراعـــة المحاصـــيل غـــير المـــشروعة، بمـــا فيهـــا الـــدول الخارجـــة مـــن نزاعـــات، بهـــدف   

  كل دولة؛استخدامها، عند الاقتضاء، وفقا للخصائص الوطنية ل
 الدول الأعضاء على تكثيف التعاون مع دول العبـور المتـضررة            تحث - ١٤”    

من الاتجار غير المشروع بالمخدرات وتقديم المساعدة لها، سواء مباشـرة أو عـن طريـق                
 مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة  ١٠المنظمــات الإقليميــة والدوليــة المختــصة، وفقــا للمــادة   

 واسـتنادا إلى    ١٩٨٨ع بالمخدرات والمؤثرات العقليـة لعـام        لمكافحة الاتجار غير المشرو   
مبــدأ المــسؤولية المــشتركة وضــرورة قيــام جميــع الــدول بتعزيــز وتنفيــذ التــدابير المتخــذة  

  للتصدي لمشكلة المخدرات من جميع جوانبها باتباع نهج متكامل ومتوازن؛
تعــاون  الــضرورة الملحــة لأن تعــزز الــدول الأعــضاء ال  تكــرر تأكيــد - ١٥”    

الــدولي والإقليمــي للتــصدي للتحــديات الخطــيرة الــتي تــشكلها الــصلة المتعاظمــة بــين     
الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال والفساد وغيرها من أشكال الجريمة المنظمـة، بمـا في              
ــة والجــرائم        ــاجرين والاتجــار بالأســلحة الناري ــب المه ــك الاتجــار بالأشــخاص وتهري ذل

لات الإرهــاب وتمويــل الإرهــاب، وللتــصدي للتحــديات الإلكترونيــة، وفي بعــض الحــا
الكبيرة التي تواجهها السلطات المعنية بإنفاذ القـانون والـسلطات القـضائية في مواجهـة        
الوســائل المــتغيرة باســتمرار الــتي تــستخدمها المنظمــات الإجراميــة العاملــة عــبر الحــدود  

  الوطنية لتفادي الكشف عنها ومحاكمتها؛
ــسلم - ١٦”     ــت صلة المتعاظمــة بــين الاتجــار بالمخــدرات وصــنع الأســلحة     بال

النارية والاتجار بها على نحو غير مشروع في بعض أنحاء العالم والحاجة إلى منـع امتـداد                 
هذه المشكلة إلى مناطق أخـرى، وتحـث الـدول الأعـضاء علـى اتخـاذ التـدابير الملائمـة،                    

 الدولية الأخرى ذات الـصلة، مـن        وفقا لالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية وللمعايير     
أجل التعاون التام لمنع المنظمـات الإجراميـة الـضالعة في الاتجـار بالمخـدرات مـن اقتنـاء                   
الأســـلحة الناريـــة والـــذخائر واســـتخدامها، ولمكافحـــة صـــنع تلـــك الأســـلحة الناريـــة  

  والذخائر والاتجار بها على نحو غير مشروع،
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مـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة           أهمية مكتـب الأ    تعيد تأكيد   - ١٧”    
ــة        ــي في مجــال مكافحــة الجريم ــصعيد المحل ــى ال ــدرات عل ــاء الق ــة في بن ــه الإقليمي ومكاتب
المنظمة العابرة للحدود الوطنيـة والاتجـار بالمخـدرات، وتحـث المكتـب علـى أن يراعـي               

 مكافحـة   أوجه الضعف والمشاريع والآثار التي تترتب علـى الـصعيد الإقليمـي في مجـال              
ــإغلاق المكاتــب       ــرار ب ــد اتخــاذ ق ــة، عن ــدان النامي الاتجــار بالمخــدرات، وبخاصــة في البل
وتخصيصها لمناطق أخرى، بهـدف الحفـاظ علـى مـستوى دعـم فعـال للجهـود الوطنيـة                   

  والإقليمية في مجال مكافحة مشكلة المخدرات العالمية؛
يمة على أن يزيـد،      مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجر      تحث - ١٨”    

ــة       ــات الدوليـ ــة والمنظمـ ــة الدوليـ ــات الحكوميـ ــع المنظمـ ــه مـ ــضاء، تعاونـ ــسب الاقتـ حـ
والمنظمات الإقليميـة المعنيـة المـشاركة في مكافحـة مـشكلة المخـدرات العالميـة، بهـدف                  
تبـادل أفـضل الممارســات والمعـايير العلميـة وتحقيــق أقـصى اسـتفادة مــن ميزتهـا النــسبية        

  الفريدة؛
 إلى مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة أن      تطلــب  - ١٩”    

يواصـل تقـديم المــساعدة التقنيـة إلى الـدول الأعــضاء، بنـاء علـى طلبــها، لتعزيـز قــدرتها        
علــى مكافحــة مــشكلة المخــدرات العالميــة، بوســائل منــها الاضــطلاع بــبرامج تــدريب  

بها وقابلة للمقارنـة بـشأن   لوضع مؤشرات وأدوات لجمع وتحليل بيانات دقيقة موثوق       
جميــع الجوانــب ذات الــصلة بمــشكلة المخــدرات العالميــة ولتعزيــز المؤشــرات والأدوات   

  الوطنية أو وضع مؤشرات وأدوات وطنية جديدة؛
 لجنــة المخــدرات، بوصــفها الهيئــة المركزيــة في منظومــة الأمــم   تــدعو - ٢٠”    

خـدرات، إلى تعزيـز قـدرة مكتـب         المتحدة لتقرير السياسات بشأن المـسائل المتـصلة بالم        
الأمم المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة علـى جمـع وتحليـل واسـتخدام ونـشر بيانـات                   

ــة وإدراج هــذه المعلومــات في     ــر دقيقــة وموثــوق بهــا وموضــوعية وقابلــة للمقارن التقري
  ؛العالمي عن المخدرات

 علـــى  مكتـــب الأمـــم المتحـــدة المعـــني بالمخـــدرات والجريمـــةتـــشجع - ٢١”    
مواصلة جهوده من أجل تقديم الدعم للدول، بناء على طلبـها، لإنـشاء الأطـر العمليـة           
الأساســية للاتــصالات عــبر الحــدود الوطنيــة وتيــسير تبــادل المعلومــات بــشأن اتجاهــات 
الاتجار بالمخدرات وتحليلها بغية زيادة الوعي بمشكلة المخدرات العالمية علـى كـل مـن               

ــة إشــراك المختــبرات وتقــديم الــدعم    الــصعيد الــوطني والإقليم ــ ي والــدولي، وتقــر بأهمي
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ــسيا        ــدة مــصدرا رئي ــة الجي ــات التحليلي ــار البيان ــة المخــدرات واعتب العلمــي لأطــر مراقب
  للمعلومات على نطاق العالم؛

 جميع الحكومات على أن تقدم أوفى دعم مالي وسياسي ممكـن            تحث  - ٢٢”    
ات والجريمــة بتوســيع قاعــدة مانحيــه وزيــادة  إلى مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدر 

التبرعــات المقدمــة لــه، وبخاصــة المــساهمات المخصــصة للأغــراض العامــة، لتمكينــه مــن  
مواصلة أنشطته التنفيذية وأنـشطته في مجـال التعـاون الـتقني وتوسـيع نطاقهـا وتحـسينها                  

ن الـسياسي   وتعزيزها، في إطار ولاياته، وبصفة خاصة من أجل التنفيذ الكامل للإعـلا           
الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين والإعلان السياسي وخطـة            
ــة لمواجهــة      ــة ومتوازن العمــل بــشأن التعــاون الــدولي صــوب وضــع اســتراتيجية متكامل
مشكلة المخدرات العالمية اللذين اعتمـدتهما لجنـة المخـدرات في الجـزء الرفيـع المـستوى             

 والخمــسين، وعنــد الاقتــضاء للقــرارات الــتي اتخــذتها اللجنــة في هــذا مــن دورتهــا الثانيــة
الصدد في تلك الـدورة، وتوصـي بمواصـلة تخـصيص حـصة كافيـة مـن الميزانيـة العاديـة                     

  للأمم المتحدة للمكتب لتمكينه من الاضطلاع بولاياته بصورة متسقة ومستقرة؛
الفريــق  بــشأن توصــيات  ٥٤/١٠ بقــرار لجنــة المخــدرات   ترحــب  - ٢٣”    

العامل الحكومي الدولي الدائم المفتوح باب العـضوية المعـني بتحـسين حوكمـة مكتـب          
الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة ووضــعه المــالي، وتــشجع الــدول الأعــضاء    
ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة علـى مواصـلة النظـر في المـسائل الـتي                 

 العامل بطريقـة عمليـة تركـز علـى النتـائج وتتـسم بالكفـاءة           تندرج ضمن ولاية الفريق   
  والطابع التعاوني؛

 لجنة المخدرات، بوصفها الجهـاز الرئيـسي في الأمـم المتحـدة             تشجع  - ٢٤”    
لتقرير السياسات في مجال المسائل المتعلقة بالمراقبة الدوليـة للمخـدرات وبوصـفها هيئـة       

لأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والهيئـة       إدارة برنامج المخدرات التابع لمكتب ا     
الدولية لمراقبة المخدرات علـى تعزيـز أعمالهمـا المفيـدة بـشأن مراقبـة الـسلائف والمـواد                   
الكيميائيـــة الأخـــرى المـــستخدمة في التـــصنيع غـــير المـــشروع للمخـــدرات والمـــؤثرات  

ية لمراقبـة المخـدرات إلى      ، تدعو الهيئة الدول   ٥٤/٨العقلية، ووفقا لقرار لجنة المخدرات      
مواصلة تعزيز اتصالاتها بالدول الأعضاء والعمل معها من أجل تحديد الفرص الـسانحة             

  لمراقبة تجارة السلائف الكيميائية ورصدها بمزيد من الفعالية؛
الدول التي لم تصدق على الاتفاقية الوحيدة للمخـدرات لـسنة           تحث   - ٢٥”    

ــة في بروت١٩٦١ ــصيغتها المعدلـ ــام ، بـ ــول عـ ــة  ١٩٧٢وكـ ــؤثرات العقليـ ــة المـ ، واتفاقيـ
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 واتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الاتجـــار غـــير المـــشروع بالمخـــدرات  ١٩٧١ لعـــام
 واتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر ١٩٨٨والمــؤثرات العقليــة لعــام 

تنـضم إليهـا علـى      الوطنية وبروتوكولاتها واتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفـساد أولم             
أن تنظر في القيام بذلك، وتحث الدول الأطراف فيها على تنفيذ جميع أحكامهـا علـى                

  سبيل الأولوية؛
 بالقرارات التي اتخذتها لجنة المخـدرات في دورتهـا الرابعـة            تحيط علما  - ٢٦”    

 لمكتـب الأمـم المتحـدة المعـني         ٢٠١١وبالتقرير العالمي عـن المخـدرات لعـام         والخمسين  
لمخدرات والجريمة وبأحدث تقرير للهيئة الدوليـة لمراقبـة المخـدرات، وتهيـب بالـدول               با

أن تعزز التعاون الدولي والإقليمـي علـى التـصدي للخطـر الـذي يهـدد المجتمـع الـدولي                 
من جراء إنتاج المخدرات والاتجار بهـا علـى نحـو غـير مـشروع، ولا سـيما المخـدرات                    

 الأخـرى لمـشكلة المخـدرات العالميـة، وأن تواصـل            المصنفة من فئة الأفيون، وللجوانب    
اتخاذ تدابير منسقة، من قبيل التدابير المتخذة في إطار ميثاق باريس والمبادرات الدوليـة              

  الأخرى في هذا الصدد؛
 أن الهيئـة الدوليـة لمراقبـة المخـدرات تحتـاج إلى مـوارد كافيـة                 تلاحظ  - ٢٧”    

هميـة عمـل الهيئـة، وتـشجعها علـى مواصـلة القيـام              لإنجاز جميع ولاياتها، وتعيد تأكيـد أ      
بعملــها وفقــا لولاياتهــا، وتحــث الــدول الأعــضاء علــى أن تتعهــد في جهــد مــشترك          
بتخصيص موارد مناسبة وكافية من الميزانية للهيئة، حيثمـا أمكـن، وفقـا لقـرار المجلـس        

، وتــشدد علــى ١٩٩٦يوليــه / تمــوز٢٣ المــؤرخ ١٩٩٦/٢٠الاقتــصادي والاجتمــاعي 
رورة الإبقــاء علــى القــدرات المتاحــة للهيئــة، بــسبل منــها قيــام الأمــين العــام بتــوفير   ضــ

الوسائل المناسبة لـذلك وتقـديم الـدعم الـتقني الملائـم مـن مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني               
بالمخدرات والجريمة، وتدعو إلى تعزيـز التعـاون والتفـاهم بـين الـدول الأعـضاء والهيئـة                  

ذ جميع الولايـات الموكولـة إليهـا بموجـب الاتفاقيـات الدوليـة              من أجل تمكينها من تنفي    
  لمراقبة المخدرات؛

 الدور المهـم الـذي تؤديـه منظمـات المجتمـع المـدني، ولا سـيما                 تؤكد  - ٢٨”    
المنظمات غير الحكومية، في التصدي لمشكلة المخدرات العالمية، وتلاحـظ مـع التقـدير              

وتلاحـظ أيـضا ضـرورة تمكـين ممثلـي الـسكان            مساهمتها المهمة في عملية الاستعراض،      
المتضررين وكيانات المجتمع المدني، حـسب الاقتـضاء، مـن المـشاركة في وضـع سياسـة                 

  للحد من العرض والطلب في مجال المخدرات وتنفيذها؛
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 على أن تواصل اجتماعات رؤساء الوكالات الوطنية لإنفـاذ    تشجع  - ٢٩”    
ماعات اللجنـة الفرعيـة المعنيـة بالاتجـار غـير المـشروع          القوانين المتعلقة بالمخدرات واجت   

ــة       ــة للجن ــشرق الأوســط التابع ــشرق الأدنى وال ــه في ال ــصلة ب بالمخــدرات والمــسائل المت
المخـــدرات الإســـهام في تعزيـــز التعـــاون الإقليمـــي والـــدولي، وتنـــوه في هـــذا الـــصدد   

ت الوطنيــة بالمناقــشات الــتي جــرت في الاجتمــاع الحــادي والعــشرين لرؤســاء الوكــالا 
لإنفاذ القوانين المتعلقة بالمخـدرات في أمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي الـذي                  

  ؛٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٧ إلى ٣عقد في سنتياغو في الفترة من 
 بـالجهود الجاريـة لتعزيـز التعـاون علـى مكافحـة الاتجـار غـير                 ترحب  - ٣٠”    

ئف الكيميائيـــة الـــتي تبـــذلها المنظمـــات  المـــشروع بالمخـــدرات وتحويـــل مـــسار الـــسلا 
الإقليميــة، وتنــوّه بــالجهود الجاريــة مــن قبيــل جهــود لجنــة البلــدان الأمريكيــة لمكافحــة   

  تعاطي المخدرات التابعة لمنظمة الدول الأمريكية؛
 بوكالات الأمم المتحدة وكياناتها المعنية وغيرها من المنظمـات          تهيب  - ٣١”    

 مسائل مراقبة المخدرات في برامجها، وتدعو المؤسـسات الماليـة           الدولية أن تعمم مراعاة   
الدولية، بما في ذلك المـصارف الإنمائيـة الإقليميـة، إلى أن تفعـل ذلـك، وتهيـب بمكتـب                    
الأمم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة أن يواصـل دوره الريـادي بتـوفير المعلومـات           

  والمساعدة التقنية المناسبة؛
 بتقريـر الأمـين العـام، وتطلـب إلى الأمـين العـام أن يقـدم               علماتحيط   - ٣٢”    

  .“ستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرارإلى الجمعية العامة في دورتها السابعة وال
 تــشرين ٢١وكــان معروضــا علــى اللجنــة، في جلــستها الثامنــة والأربعــين المعقــودة في    - ١٣
 الـدولي علـى مكافحـة مـشكلة المخـدرات           التعـاون ”نوفمبر، مشروع قرار منقّح بعنـوان       /الثاني

ــا   )A/C.3/66/L.16/Rev.1 (“العالميــة ، قدّمتــه الأرجنــتين وإســبانيا وإســرائيل وأفغانــستان وألباني
بــاراغواي والبرازيــل  يــسلندا وإيطاليــا وأأوكرانيــا وأيرلنــدا و  إندونيــسيا وأوروغــواي و  وألمانيــا و

دا وبيرو وتايلند وترينيـداد وتوبـاغو والجزائـر وجـزر        بنما وبنن وبولن    والبرتغال وبلجيكا وبليز و   
الجمهوريــة الدومينيكيــة وجمهوريــة كوريــا وجمهوريــة مقــدونيا اليوغوســلافية الــسابقة   البــهاما و

ــادا وغواتيمــالا   والــدانمرك ودومينيكــا وســنغافورة وســورينام والــسويد وشــيلي و   الــصين وغرين
ا وكوبــــا وكوســــتاريكا وكولومبيــــا وفرنــــسا وقــــبرص وقيرغيزســــتان وكازاخــــستان وكنــــد

ولكــسمبرغ وليتوانيــا وليختنــشتاين والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية         
المكسيك وموناكو وميانمار والنرويج والنمسا وهـايتي وهنـدوراس والولايـات     وماليزيا ومصر و 

وإكـوادور وأنتيغـوا وبربـودا      وانـضمت بعـد ذلـك أرمينيـا         . المتحدة الأمريكية واليابان واليونان   
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وأنــدورا وأنغــولا وبوركينــا فاســو والبوســنة والهرســك وبــيلاروس وتركيــا وتــونس وجامايكــا  
غرينـادين  جـزر    فنـسنت و   توالجبل الأسـود وجمهوريـة لاو الديمقراطيـة الـشعبية وزامبيـا وسـان             

اليون  لوسيا وسان مارينو والسنغال وسوازيلند والـسويد وسـير        ت كيتس ونيفس وسان   توسان
بيــساو وفــانواتو والفلــبين وكرواتيــا وكــوت ديفــوار ومــالي والمغــرب  -وصــربيا وغيانــا وغينيــا 

  .وموزامبيق وناميبيا ونيجيريا ونيكاراغوا إلى مقدّمي مشروع القرار
ــة مــشروع القــرار     - ١٤ انظــر  (A/C.3/66/L.16/Rev.1وفي الجلــسة نفــسها، اعتمــدت اللجن

  ).الث، مشروع القرار الث١٦الفقرة 
انظــر (وعقــب اعتمــاد مــشروع القــرار، أدلى ببيــان ممثــل جمهوريــة فترويــلا البوليفاريــة   - ١٥

  ).A/C.3/66/SR.48الوثيقة 
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  توصيات اللجنة الثالثة  - ثالثا  
  :توصي اللجنة الثالثة الجمعية العامة باعتماد مشاريع القرارات التالية  - ١٦

  مشروع القرار الأوّل    
الدولي على مكافحة الآثار الضارة للتدفقات المالية غير المـشروعة          تعزيز التعاون       

    المتأتية من الأنشطة الإجرامية
  إن الجمعية العامة،  
ــساورها القلــق    ــابرة للحــدود     إذ ي ــة المنظمــة الع ــواع الجريم ــصلة بــين مختلــف أن  إزاء ال

ه المنـصوص عليهـا في      الوطنية، بما فيها حسب الاقتضاء الاتجـار بالمخـدرات والجـرائم المتـصلة ب ـ             
 وإزاء آثـار تلـك الجـرائم في التنميـة     )١(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية      

  وفي الأمن في بعض الحالات،
ــضا     ــق أي ــساورها القل ــبر     وإذ ي ــة ع ــة العامل ــة المنظم ــات الإجرامي  إزاء توســيع الجماع

ات الاقتــصادية لتحقيــق غرضــين، في جملــة  الحــدود الوطنيــة لأنــشطتها لتــشمل مختلــف القطاع ــ
أغـراض، همـا إضــفاء الـشرعية علـى عائــدات مختلـف أنـواع الجريمــة واسـتخدام تلـك العائــدات         

  لغايات إجرامية،
ظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة،  إزاء حــالات الجريمــة المنوإذ يــساورها القلــق كــذلك  

تـصلة بـه المنـصوص عليهـا في اتفاقيـة           فيهـا حـسب الاقتـضاء الاتجـار بالمخـدرات والجـرائم الم             بما
الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة الــتي تــستخدم فيهــا كميــات هائلــة مــن     
الأصول لعلها تفوق موارد بعض الدول وتضعف نظم الحوكمة والاقتصادات الوطنية وسـيادة             

 من خطـة العمـل بـشأن     ٥٠ القانون، وإذ تأخذ في الحسبان، في هذا الصدد، أمورا منها الفقرة          
  ،)٢(التعاون الدولي صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية

 بــضرورة تعزيــز التعــاون الــدولي لمنــع التحــويلات الماليــة الدوليــة الــتي يــتم    وإذ تــسلم  
، الوطنيــةالحــصول عليهــا بطــرق غــير مــشروعة والمتأتيــة مــن الجريمــة المنظمــة العــابرة للحــدود    

فيهـا حـسب الاقتـضاء الاتجـار بالمخـدرات والجـرائم المتـصلة بـه المنـصوص عليهـا في اتفاقيـة                        بما
  الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والكشف عن ذلك وردعه بفعالية،

__________ 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، المجلد مجموعة المعاهداتدة، الأمم المتح  )١(  
، الفـصل الأول،    (E/2009/28) ٨، الملحق رقـم     ٢٠٠٩الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،      : انظر  )٢(  

 . ألف-، الفرع الثاني A/64/92-E/2009/98  الوثيقةالفرع جيم؛ انظر أيضا
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  بإسـهام اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة واتفاقيـة               وإذ تقر   
 والـصكوك الأخـرى في هـذا الـصدد، بمـا فيهـا اتفاقيـة الأمـم                  )٣(الأمم المتحدة لمكافحـة الفـساد     

 )٤(١٩٨٨المتحـــدة لمكافحـــة الاتجـــار غـــير المـــشروع في المخـــدرات والمـــؤثرات العقليـــة لعـــام   
وقــرارات هيئــات الأمــم المتحــدة الأخــرى المتخــذة في هــذا الــصدد في إنــشاء إطــار دولي لمنــع     

  الية غير المشروعة، بما في ذلك غسل الأموال، والتصدي لها،التدفقات الم
 بأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة واتفاقيـة                أيضا وإذ تقر   

ــشروع في          ــير الم ــار غ ــم المتحــدة لمكافحــة الاتج ــة الأم ــساد واتفاقي ــم المتحــدة لمكافحــة الف الأم
 تـوفر للـدول الأطـراف إطـارا عالميـا أساسـيا للمعـايير         ١٩٨٨المخدرات والمؤثرات العقلية لعام     

  الدولية الخاصة بمنع غسل الأموال ومكافحته،
 المتعلــق ٢٠١٠ديــسمبر / كــانون الأول٢١ المــؤرخ ٦٥/٢٣٢ إلى قرارهــا وإذ تــشير  

بتعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائيـة، وإذ ترحـب بوجـه خـاص باسـتعمال                  
  ته في مجال التعاون التقني في منع التدفقات المالية غير المشروعة والتصدي لها،قدرا

 مــن إعــلان ســلفادور بــشأن الاســتراتيجيات الــشاملة ٢٣ إلى الفقــرة وإذ تــشير أيــضا  
نظـم منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة وتطورهـا في عـالم مـتغير الـذي                   : لمواجهة التحديات العالميـة   

 الــتي شــجعت فيهــا )٥(المتحــدة الثــاني عــشر لمنــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــةاعتمــده مــؤتمر الأمــم 
الدول الأعضاء على النظـر في وضـع اسـتراتيجيات أو سياسـات ترمـي إلى مكافحـة التـدفقات                    

  المالية غير المشروعة،
 ما اضطلع به من عمـل في مجـال مكافحـة غـسل الأمـوال في      وإذ تلاحظ مع الاهتمام   

قليمية والدولية المتخصصة المعنيـة، مثـل البنـك الـدولي وصـندوق النقـد الـدولي                 إطار الهيئات الإ  
ــة        ــالإجراءات المالي ــة ب ــة العمــل المعني ــة وفرق ومجموعــة إيغمونــت لوحــدات الاســتخبارات المالي
المتعلقة بغسل الأموال والهيئات الإقليمية المماثلة لفرقة العمل تلك ومنظمة التعاون والتنميـة في              

  قتصادي والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية والمنظمة العالمية للجمارك،الميدان الا
 مــا قـام بـه مكتــب الأمـم المتحــدة المعـني بالمخــدرات     وإذ تلاحـظ مـع الاهتمــام أيـضا     

والجريمــة مــن عمــل بــشأن البرنــامج العــالمي لمكافحــة غــسل الأمــوال وعائــدات الجريمــة وتمويــل   
  التقييم المستقل للبرنامج العالمي،الإرهاب والتقييم الذي أجرته وحدة 

__________ 
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩لمجلد  ا،مجموعة المعاهدات ،الأمم المتحدة  )٣(  
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢المرجع نفسه، المجلد   )٤(  
 .، المرفق٦٥/٢٣٠قرار الجمعية العامة   )٥(  
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 بـأن تـوافر المـساعدة التقنيـة يمكـن أن يـؤدي دورا هامـا في تعزيـز قـدرة                      واقتناعا منـها    
الــدول، بطرائــق منــها تعزيــز القــدرات وبنــاء المؤســسات، مــن أجــل منــع التــدفقات الماليــة غــير  

ا فيهـا حـسب الاقتـضاء الاتجـار         المشروعة المتأتية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنيـة، بم ـ         
ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة      بالمخــدرات والجــرائم المتــصلة بــه المنــصوص عليهــا في اتفاقي

  المنظمة عبر الوطنية والكشف عن تلك الجرائم وردعها،
أن المعلومات المتوافرة عن التدفقات المالية غير المشروعة المتأتية مـن الجريمـة             وإذ تدرك     
ة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها حسب الاقتضاء الاتجـار بالمخـدرات والجـرائم المتـصلة                المنظم

بــه المنــصوص عليهــا في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة، محــدودة   
  للغاية، وأن من الضروري تحسين نوعية تلك المعلومات ونطاقها واستيفائها؛

طــرق الــتي تــستخدمها الجماعــات الإجراميــة المنظمــة العاملــة عــبر  تعــدد الوإذ تلاحـظ   
الحدود الوطنيـة في غـسل عائـدات الجريمـة، بـسبل منـها الاتجـار غـير المـشروع بالمعـادن الثمينـة                        
وموادها الخام، وإذ ترحب بقيـام الـدول الأعـضاء وهيئـات أخـرى بمزيـد مـن البحـث لدراسـة                      

  هذه الطرق،
 الــتي يقــوم بهــا مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات  بــالتحليلاتوإذ تحــيط علمــا  

والجريمة التي توفر لمحة عامة أولية عن مختلف الأشـكال الناشـئة مـن الأنـشطة الإجراميـة وأثرهـا                    
  السلبي في التنمية المستدامة للمجتمعات،

 الجهود المبذولة في إطار مبـادرة ميثـاق بـاريس بـشأن العمـل      وإذ تلاحظ مع الاهتمام    
  لمتعلق بالتدفقات المالية غير المشروعة باعتبارها مسألة رئيسية في اقتصاد المخدرات،ا

 بأن تعزيز التدابير الوطنية والدوليـة لمكافحـة غـسل عائـدات الجريمـة المتأتيـة                 وإذ تسلم   
مــن الجريمــة المنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة، بمــا فيهــا حــسب الاقتــضاء الاتجــار بالمخــدرات     

لمتــصلة بــه المنــصوص عليهــا في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر    والجــرائم ا
  الوطنية، سيسهم في إضعاف القدرة الاقتصادية للمنظمات الإجرامية،

 بأهمية وجود آليات لاستعراض تنفيذ اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة              وإذ تسلم أيضا    
عة وإمكانيـة وجـود آليـة أو آليـات لتنفيـذ اتفاقيـة الأمـم        الفساد لمنع التدفقات المالية غير المشرو   

  المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،
 بــضرورة تعزيــز التعــاون الــدولي علــى مــصادرة وحجــز عائــدات الجريمــة الــتي وإذ تقــر  

تتأتى أو يتم الحصول عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب الجـرائم، بوسـائل منـها          
  ريب المبالغ النقدية،ته
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 الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الاتجـار غـير المـشروع               تحث  - ١  
 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة          )٤(١٩٨٨في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام      

ام هـذه الاتفاقيـات      علـى تطبيـق أحك ـ     )٣( واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الفـساد       )١(عبر الوطنية 
على نحو تام، وبخاصة تطبيق تدابير بهدف منع غسل الأمـوال ومكافحتـه، بوسـائل منـها تجـريم                    
غــسل عائــدات الجريمــة المنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة، بمــا فيهــا حــسب الاقتــضاء الاتجــار      

ــة الأمــم المتحــدة لمكافح ــ    ة الجريمــة بالمخــدرات والجــرائم المتــصلة بــه المنــصوص عليهــا في اتفاقي
المنظمة عبر الوطنية، وتدعو الدول الأعضاء الـتي لم تـصبح بعـد أطرافـا في هـذه الاتفاقيـات إلى             

  أن تنظر في القيام بذلك؛
 الدول الأعـضاء علـى العمـل علـى نحـو تـام بالمعـايير المنطبقـة، حـسب                    تشجع  - ٢  

مـوال وتمويـل الإرهـاب    الاقتضاء، بهدف اتخاذ مجموعة شاملة من التدابير اللازمة لمنـع غـسل الأ     
  ومكافحتهما؛

 الدول الأعضاء على أن تلزم، وفقا لقوانينها الوطنيـة، المؤسـسات الماليـة              تحث  - ٣  
وغيرها من المنشآت أو الأعضاء في أي مهنة من المهن الخاضعة لالتزامات ذات صـلة بمكافحـة                

تكـون لـديهم مـبررات    غسل الأموال بإبلاغ السلطات المختـصة فـورا بـأي تحويـل لمبـالغ ماليـة              
معقولــة تــدعوهم إلى الاعتقــاد بأنهــا تتعلــق بعائــدات جــرائم وغــسل أمــوال متأتيــة مــن الجريمــة    
المنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة، بمــا في ذلــك حــسب الاقتــضاء الاتجــار بالمخــدرات والجــرائم  

   عبر الوطنية؛المتصلة به المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة
 الدول الأعضاء على النظر في اتخاذ جميـع التـدابير اللازمـة لـضمان               تحث أيضا   - ٤  

عدم اتخاذها ملاذا آمنـا للـهاربين المطلـوبين الـذين راكمـوا عائـدات متأتيـة مـن الجريمـة المنظمـة              
ة بــه العــابرة للحــدود الوطنيــة، بمــا فيهــا حــسب الاقتــضاء الاتجــار بالمخــدرات والجــرائم المتــصل  

المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عـبر الوطنيـة، أو الـذين يبقـون                 
في حوزتهم تلك العائدات أو يمولون الجريمة المنظمة أو المنظمات الإجراميـة، بمـا في ذلـك علـى                   

 نحـو تـام   وجه الخصوص تسليم الهاربين أو مقاضاتهم، وتحث الدول الأعضاء على التعاون على        
  فيما بينها في هذا الصدد، وفقا لقوانينها الوطنية والتزاماتها بموجب القوانين الدولية؛

 الدول الأعضاء على أن تقدم إلى البلـدان الأخـرى أقـصى قـدر ممكـن                 تشجع  - ٥  
مــن المــساعدة القانونيــة وأن تتبــادل معهــا أكــبر قــدر مــن المعلومــات في ســياق التحقيقــات          

اءات المتعلقة بتعقـب التـدفقات الماليـة غـير المـشروعة والـسعي إلى الكـشف                 والتحريات والإجر 
عن الأصول التي يتم الحصول عليهـا بطـرق غـير مـشروعة والمتأتيـة مـن الجريمـة المنظمـة العـابرة             
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للحدود الوطنية، بما فيها حـسب الاقتـضاء الاتجـار بالمخـدرات والجـرائم المتـصلة بـه المنـصوص                    
  مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛عليها في اتفاقية الأ

 الدول الأعضاء على التعاون في التحقيقات والإجراءات المتعلقة         تشجع أيضا   - ٦  
بمصادرة الأصـول، بمـا في ذلـك الإقـرار بـالأوامر القـضائية الأجنبيـة المؤقتـة وإنفاذهـا وبأحكـام                      

  ول، وفقا لقوانينها والمعاهدات المنطبقة؛المصادرة وإدارة الأصول وتنفيذ تدابير تقاسم الأص
ــصة في    تحــــث  - ٧   ــة متخصــ ــشاء مؤســــسات وطنيــ ــضاء علــــى إنــ ــدول الأعــ  الــ

الاســتخبارات الماليــة أو تعزيــز مــا هــو قــائم منــها، عنــد الاقتــضاء، بتمكينــها مــن تلقــي واقتنــاء  
لمتأتيـة مـن الجريمـة      وتحليل ونشر المعلومات الماليـة المتعلقـة بمنـع التـدفقات الماليـة غـير المـشروعة ا                 

المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها حسب الاقتضاء الاتجـار بالمخـدرات والجـرائم المتـصلة                
به المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والكشف عـن            

 علـى تـسهيل تبـادل       تلك التدفقات وردعها، وعلى ضمان أن تكون لتلـك المؤسـسات القـدرة            
  تلك المعلومات مع الشركاء الدوليين المعنيين، وفقا لإجراءاتها الداخلية؛

 الدول الأعضاء على النظر في المبادرات العالميـة والإقليميـة في هـذا          تحث أيضا   - ٨  
الـصدد لتيـسير تعقـب العائـدات المتأتيـة مـن الجريمـة المنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة، بمـا فيهـا              

 الاقتــضاء الاتجــار بالمخــدرات والجــرائم المتــصلة بــه المنــصوص عليهــا في اتفاقيــة الأمــم    حــسب
  المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛

 الدول الأعضاء على النظر في تنفيذ تدابير تتسق مع المبادئ الأساسـية             تشجع  - ٩  
 الأصول، عند عـدم وجـود إدانـة         لنظمها القانونية ومع أطرها القانونية الوطنية، بشأن مصادرة       

جنائية، في الحالات التي يمكن فيها إثبات أن تلك الأصول متأتية مـن عوائـد جريمـة ولا يتـسنى                    
  فيها إصدار إدانة جنائية؛

 أن استعراض الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لتنفيذ اتفاقية الأمـم المتحـدة             ترى  - ١٠  
 مهـم أيـضا لعمـل    ١٩٨٨درات والمـؤثرات العقليـة لـسنة     لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخ ـ     

  لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في مجال غسل الأموال؛
ــوم،   تطلـــب  - ١١   ــة أن يقـ ــدة المعـــني بالمخـــدرات والجريمـ  إلى مكتـــب الأمـــم المتحـ

 بالتــشاور مــع الــدول الأعــضاء وبالتعــاون الوثيــق معهــا ومــع المنظمــات الدوليــة المعنيــة، بتعزيــز 
عملية جمع وإبلاغ البيانات الدقيقة الموثـوق بهـا القابلـة للمقارنـة بـشأن الجريمـة المنظمـة العـابرة                    

  للحدود الوطنية، وجعلها أكثر بساطة وكفاءة؛
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ــة أن يواصــل تقــديم     تهيــب  - ١٢   ــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريم  بمكتــب الأم
ا، مــن أجــل تعزيــز قــدراتها علــى جمــع   المــساعدة التقنيــة إلى الــدول الأعــضاء، بنــاء علــى طلبــه  

البيانــات المتعلقــة بالتــدفقات الماليــة غــير المــشروعة المتأتيــة مــن الجريمــة المنظمــة العــابرة للحــدود  
الوطنية، بما فيها حسب الاقتضاء الاتجـار بالمخـدرات والجـرائم المتـصلة بـه المنـصوص عليهـا في                    

عــبر الوطنيــة، وتحليــل تلــك البيانــات والإبــلاغ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة 
عنها، ولمنع التدفقات المالية غير المشروعة وغسل الأموال المتأتية مـن تلـك الأنـشطة الإجراميـة                  

  والكشف عنها وردعها؛
 مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة علـى أن يواصـل تقـديم                تحث  - ١٣  

ــدول الأع ــ   ــة إلى ال ــساعدة التقني ــوال      الم ــسل الأم ــالمي لمكافحــة غ ــامج الع ــق البرن ــن طري ضاء ع
وعائدات الجريمـة وتمويـل الإرهـاب لمكافحـة غـسل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، وفقـا لـصكوك               
الأمــم المتحــدة في هــذا الــصدد والمعــايير المقبولــة دوليــا، بمــا في ذلــك عنــد الانطبــاق التوصــيات  

، مثل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقـة         الصادرة عن الهيئات الحكومية الدولية المعنية     
بغــسل الأمــوال والمبــادرات المتــصلة بمكافحــة غــسل الأمــوال الــتي اتخــذتها المنظمــات الإقليميــة    

  والأقاليمية والمتعددة الأطراف؛
ــب   - ١٤   ــة أن يواصــل،      تطل ــني بالمخــدرات والجريم ــم المتحــدة المع ــب الأم إلى مكت

بالتشاور مع الدول الأعضاء، بحوثه المتعلقة بالجريمة المنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة، بمـا فيهـا                   
  التدفقات المالية غير المشروعة؛

عـالمي   بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمـة تعزيـز البرنـامج ال            تهيب  - ١٥  
لمكافحة غـسل الأمـوال وعائـدات الجريمـة وتمويـل الإرهـاب وفقـا لأمـور منـها التوصـيات الـتي               

  قدمتها وحدة التقييم المستقل في الاستعراض الذي أجرته للبرنامج؛
 إلى مكتب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة أن يعـزز تعاونـه                  تطلب  - ١٦  

لمناسبة الأخرى المعنية بمكافحة الآثار الضارة للتـدفقات الماليـة          مع المنظمات الدولية والإقليمية ا    
غير المـشروعة المتأتيـة مـن الجريمـة المنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة، بمـا فيهـا حـسب الاقتـضاء                         
الاتجــار بالمخــدرات والجــرائم المتــصلة بــه المنــصوص عليهــا في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة     

  وطنية، بغرض تقديم المساعدة التقنية في هذا المجال؛الجريمة المنظمة عبر ال
 الدول الأعضاء والجهـات المانحـة الأخـرى إلى تـوفير مـوارد مـن خـارج                  تدعو  - ١٧  

  الميزانية لهذه الأغراض، وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في الأمم المتحدة؛
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 بالمخدرات والجريمـة أن      إلى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني       تطلب  - ١٨  
يقــدم إلى لجنــة منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة في دورتهــا الثانيــة والعــشرين تقريــرا عــن التــدابير    

  .المتخذة لتنفيذ هذا القرار والتقدم المحرز في ذلك
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  ع القرار الثانيمشرو    
ــة           ــات والبروتوكــولات الدولي ــذ الاتفاقي ــن أجــل تنفي ــة م ــساعدة التقني ــديم الم  تق

  المتعلقة بمكافحة الإرهاب
  

 ،إن الجمعية العامة 

وقـرارات مجلـس الأمـن المتعلقـة بالمـساعدة          قرارات الجمعية العامة     جميع   إذ تعيد تأكيد   
  التقنية في مجال مكافحة الإرهاب،

ــرة أخــرى  وإذ ت  ــز  ضــرورة ؤكــد م ــدولي والإقليمــي ودون الإقليمــي   تعزي ــاون ال التع
 الوطنيـة  ةالقـدر تعزيـز   بخاصـة عـن طريـق   ، وعلـى نحـو فعـال    أجل منع الإرهاب ومكافحتـه    من

 الاحتياجـات والأولويـات الـتي تحـددها         ، في ضـوء   للدول من خلال تزويـدها بالمـساعدة التقنيـة        
 تطلبها، الدول التي

ــ  ــا إلى  شيروإذ ت ــؤرخ ٦٥/٢٣٢قراره ــانون الأول٢١ الم ــسمبر / ك ــذي ٢٠١٠دي  ال
تــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة كــررت فيــه، ضــمن جملــة أمــور، طلبــها إلى مك

تعزيـز  الأعـضاء، بنـاء علـى طلبـها، مـن أجـل           الـتي يقـدمها إلى الـدول         التقنيـة    يزيد المساعدة  أن
التــصديق علــى الاتفاقيــات عــن طريــق تيــسير التعــاون الــدولي علــى منــع الإرهــاب ومكافحتــه، 
 والبروتوكولات العالمية المتعلقة بالإرهاب وتنفيذها،

 الـذي أعـادت     ٢٠١٠سـبتمبر   / أيلول ٨ المؤرخ   ٦٤/٢٩٧قرارها  إلى    أيضا شيروإذ ت  
 وشـددت علـى أهميـة زيـادة         )١(فيه تأكيد استراتيجية الأمـم المتحـدة العالميـة لمكافحـة الإرهـاب            

التعاون بين كيانات الأمم المتحدة وأهمية العمل الذي تقوم به فرقة العمل المعنيـة بتنفيـذ تـدابير                  
 منظومـة الأمـم المتحـدة في مجـال مكافحـة      تنسيق الجهـود الـتي تبـذلها   الإرهاب لضمان   مكافحة  
 الازدواجية،  ضرورة الاستمرار في تعزيز الشفافية وتفاديعلىوواتساقها الإرهاب 

ــ  ــذلكشيروإذ تـ ــة   إلى   كـ ــشاملة لمواجهـ ــتراتيجيات الـ ــلفادور بـــشأن الاسـ إعـــلان سـ
 الـذي اعتمـده   ،عدالـة الجنائيـة وتطورهـا في عـالم مـتغير     الجريمـة وال  نظـم منـع  : التحديات العالمية

  ،)٢(مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
بجميـع جوانبـها    استراتيجية الأمم المتحـدة العالميـة لمكافحـة الإرهـاب      تأكيد كرروإذ ت  

 وضرورة أن تواصل الدول تنفيذها،

__________ 
 .٦٠/٢٨٨ قرار الجمعية العامة   )١(  
 .، المرفق٦٥/٢٣٠قرار الجمعية العامة    )٢(  
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  ،٢٠١٠ ديسمبر/ كانون الأول٢١ المؤرخ ٦٥/٢٢١قرارها   تأكيدعيدوإذ ت 
 ٢٠١٠ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢١ المـؤرخ    ٦٥/٢٣٢قرارهـا    تأكيـد أيـضا   وإذ تعيد    

 بــين ، في بعــض الحــالاتإزاء الــصلة،الــذي أعربــت فيــه، ضــمن جملــة أمــور، عــن قلقهــا البــالغ 
ة تعزيـز    علـى ضـرور    شـددت والإرهاب و العابرة للحدود الوطنية    بعض أشكال الجريمة المنظمة     

سـبل مواجهـة     تـدعيم    والـدولي بهـدف   ودون الإقليمـي والإقليمـي      الـوطني   التعاون على الـصعد     
 ،المتنامي التحدي هذا

 عـن تنفيـذ اسـتراتيجية       مـسؤولة في المقـام الأول      أن الـدول الأعـضاء        تأكيـد  كرروإذ ت  
لأمـم المتحـدة،   تؤديـه ا  ضرورة تعزيـز مـا  تـسلم ب ـ الأمم المتحدة العالميـة لمكافحـة الإرهـاب، وإذ          

، مـن دور هـام في تـسهيل         الدوليـة والإقليميـة ودون الإقليميـة الأخـرى        بالتنسيق مـع المنظمـات      
د الــوطني والإقليمــي والعــالمي وفي يالــصعكــل مــن في تنفيــذ تلــك الاســتراتيجية علــى الاتــساق 

 في مجال بناء القدرات،وبخاصة تقديم المساعدة التقنية، 

ال غـير المـشروعة المتعلقـة بـالطيران المـدني الـدولي           م ـمـع الأع   باتفاقيـة ق   وإذ تحيط علما   
والبروتوكــول المكمــل لاتفاقيــة قمــع الاســتيلاء غــير المــشروع علــى الطــائرات اللــذين اعتمــدا     

 ،)٣(٢٠١٠سبتمبر / أيلول١٠ في

الاتفاقيـات والبروتوكـولات   في بعـد أطرافـا     تصبح   الدول الأعضاء التي لم      تحث - ١ 
، وتطلـب إلى مكتـب الأمـم المتحـدة           القيام بذلك  الإرهاب على النظر في   المتعلقة ب القائمة  الدولية  

 المعنيــة ولايتــه وبالتنــسيق الوثيــق مــع الكيانــات في إطــارالمعــني بالمخــدرات والجريمــة أن يواصــل، 
التابعـة لفرقـة العمـل المعنيـة بتنفيـذ تـدابير مكافحـة الإرهـاب، تقـديم المـساعدة التقنيـة إلى الــدول            

 ؛اتشريعاته ضاء من أجل التصديق على تلك الصكوك القانونية الدولية وتجسيدها فيالأع

علــى الــصعيد التنــسيق والتعــاون تعزيــز الــدول الأعــضاء علــى مواصــلة   تحــث - ٢ 
ميثــاق الأمــم في ذلــك مــن أجــل منــع الإرهــاب ومكافحتــه، وفقــا للقــانون الــدولي، بمــا الــدولي 

ــامالمتحــدة، و ــد الاقتــضاء، ب ــالقي ــسليم    ، عن ــة ومتعــددة الأطــراف بــشأن ت إبرام معاهــدات ثنائي
تـدريبا ملائمـا    المعنـيين  جميـع المـوظفين  تدريب كفالة  وتبادل المساعدة القانونية، وعلى   المجرمين

التعاون الـدولي، وتطلـب إلى مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة             على النهوض ب  
 لهذه الغاية، بوسـائل منـها       إلى الدول الأعضاء تحقيقا   لتقنية   ولايته، المساعدة ا   في إطار ،  يقدم أن

__________ 
وعة المتعلقـة بـالطيران المـدني الـدولي بأغلبيـة           ال غير المشر  م اتفاقية قمع الأع   يلقانون الجو لاعتمد المؤتمر الدولي       )٣(  

واعتمـد المـؤتمر البروتوكـول المكمـل لاتفاقيـة قمـع الاسـتيلاء غـير المـشروع علـى                   .  صـوتا  ١٤ صوتا مقابـل     ٥٥
 . صوتا١٣ صوتا مقابل ٥٧الطائرات بأغلبية 
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ــا  ــدولي في المجــالات المتعلقــة   فيمــا يتــصل  يقدمــه مــن مــساعدة   مواصــلة م بالتعــاون القــانوني ال
 ؛المساعدة  وتعزيز تلكبالإرهاب

، وفقـا للقـانون      للعدالة الجنائية وتعهدها    نظم منصفة وفعالة   وضع أهمية   ؤكدت - ٣ 
 ركيــزة أساســية لأي اســتراتيجية لمكافحــة الإرهــاب، وتطلــب إلى  ا، باعتبارهــريالــساالــدولي 

الـتي  التقنيـة  المساعدة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يأخذ بعين الاعتبار في  
 مكافحة الإرهاب، حيثما اقتضى الأمر، العناصر الضرورية لبناء القـدرة الوطنيـة           يقدمها بهدف 
 يم نظم العدالة الجنائية وسيادة القانون؛من أجل تدع

ــب - ٤  ــة أن يواصــل،      تطل ــني بالمخــدرات والجريم ــم المتحــدة المع ــب الأم  إلى مكت
والمجــالات تخصــصة في مجــال مكافحــة الإرهــاب المقانونيــة العــارف تطــوير المولايتــه، إطــار  في

ــب    ــة المكت ــصلة بولاي ــة ذات ال ــدم ، وأن المواضــيعية المهم ــن ا  يق ــب م ــن يطل ــضاء  لم ــدول الأع ل
المساعدة بشأن تدابير العدالة الجنائية الخاصة بالتصدي للإرهاب، بما في ذلـك، عنـد الاقتـضاء،                
الإرهـاب النـووي وتمويـل الإرهـاب واسـتخدام الإنترنـت لأغـراض إرهابيـة ومـساعدة ضـحايا           

 ومساندتهم؛ الإرهاب

 في إطـار  يواصـل،   كتب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة أن             بم يبته - ٥ 
ولايته، تطوير برامجـه الخاصـة بالمـساعدة التقنيـة بالتـشاور مـع الـدول الأعـضاء لمـساعدتها علـى                      

 التصديق على الصكوك القانونية الدولية المتصلة بالإرهاب وتنفيذها؛

كتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصـل تقـديم           بم  أيضا يبته - ٦ 
ة مـــن أجـــل بنـــاء قـــدرة الـــدول الأعـــضاء علـــى التـــصديق علـــى الاتفاقيـــات   المـــساعدة التقنيـــ

وضـع بـرامج محـددة الهـدف        والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب وتنفيذها، بوسائل منها        
ــة    ــة الجنائي ــوظفي العدال ــدريب م ــيين،وت ــد الطلــب المعن ــشأن   ، عن ــادرات في هــذا ال  وإعــداد مب

 ية ومنشورات؛والمشاركة فيها واستحداث أدوات تقن

 مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على أن يقوم، بالتنـسيق            تحث - ٧ 
مــع لجنــة مكافحــة الإرهــاب ومديريتــها التنفيذيــة وفرقــة العمــل المعنيــة بتنفيــذ تــدابير مكافحــة   

  ومـع  المعنيـة  تعاونـه مـع المنظمـات الدوليـة وكيانـات منظومـة الأمـم المتحـدة                  عزيـز الإرهاب، بت 
 ؛عند الاقتضاءالمنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية من أجل تقديم المساعدة التقنية 

إيـلاء   إلى مكتب الأمم المتحدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة أن يواصـل               تطلب - ٨ 
  برامجه الإقليمية والمواضيعية؛النهوض بنهج متكامل من خلال لاتباع  اأولوية علي
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وعلــى التــصدي، حــسب  فيمــا بينــها الأعــضاء علــى التعــاون   الــدول تــشجع - ٩ 
 بـين   للـصلة الاقتضاء، بوسـائل منـها تبـادل المعلومـات والتـشارك في الخـبرات علـى نحـو فعـال،                     

الإرهــاب والأنــشطة الإجراميــة المرتبطــة بــه، تعزيــزا لتــدابير العدالــة الجنائيــة في مجــال التــصدي    
 ولايتــه، في إطــارني بالمخــدرات والجريمــة القيــام، كتــب الأمــم المتحــدة المعــبم يــبللإرهـاب، وته 

 بدعم جهود الدول الأعضاء في هذا الشأن عند الطلب؛

 للدول الأعـضاء الـتي دعمـت أنـشطة المـساعدة التقنيـة الـتي             عن تقديرها  تعرب  - ١٠ 
 تقــديم المــساهماتبهــا مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة، بوســائل منــها يــضطلع 

عـيني،  الدعم ال ـلية، وتدعو الـدول الأعـضاء إلى النظـر في تقـديم تبرعـات ماليـة إضـافية وتقـديم               الما
 بـالنظر إلى ضـرورة تعزيـز المـساعدة التقنيـة وضـمان فعاليتـها مـن أجـل مـساعدة الـدول                      وبخاصة  

  ؛الإرهاب الأعضاء على تنفيذ الأحكام ذات الصلة من استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة
 إلى الأمين العام أن يزود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمـة    تطلب  - ١١ 

 مــن أجــل مــساعدة الــدول الأعــضاء، عنــد   للاضــطلاع بالأنــشطة في إطــار ولايتــه بمــوارد كافيــة 
 الطلب، على تنفيذ العناصر ذات الصلة من استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب؛

 في دورتهـا الـسابعة    الجمعيـة العامـة   إلى الأمـين العـام أن يقـدم إلى      تطلب أيضا   - ١٢ 
  .والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
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  مشروع القرار الثالث    
     التعاون الدولي على مكافحة مشكلة المخدرات العالمية    

  ،إن الجمعية العامة  
الاسـتثنائية    العامـة في دورتهـا      الإعلان السياسي الـذي اعتمدتـه الجمعيـة        تعيد تأكيد إذ   
 وخطــة )٢(والإعــلان المتعلــق بالمبــادئ التوجيهيــة لخفــض الطلــب علــى المخــدرات   )١(العــشرين

ــشروعة و         ــير الم ــواد المخــدرة غ ــادة محاصــيل الم ــى إب ــدولي عل ــاون ال ــة بالتع ــل المتعلق ــادالعم  إيج
ــد ــة        )٣(لائالب ــق بالمبــادئ التوجيهي ــذ الإعــلان المتعل ــة العمــل لتنفي ــب علــى   وخط لخفــض الطل

 الجـزء الـوزاري مـن الـدورة الـسادسة       الـذي اعتمـد في    والبيـان الـوزاري المـشترك        )٤(المخدرات
  ،)٥(والأربعين للجنة المخدرات

 كــانون ١٨المــؤرخ    ١٨٢  /  ٦٤   إلى أن الجمعيــة العامــة اعتمــدت في قرارهــا وإذ تــشير  
التعـاون الـدولي صـوب وضـع       الإعلان الـسياسي وخطـة العمـل بـشأن     ،  ٢٠٠٩ديسمبر  /الأول

المعتمـدتين مـن     ، بـصيغتيهما     ومتوازنـة لمواجهـة مـشكلة المخـدرات العالميـة          استراتيجية متكاملـة    
، وأهابـت بالـدول أن      )٦(لجنة المخدرات في الجزء الرفيع المستوى من دورتهـا الثانيـة والخمـسين            

أهــدافهما  يــذا كــاملا بغيــة تحقيــق  التــدابير اللازمــة لتنفيــذ الإجــراءات المحــددة فيهمــا تنف   تتخــذ 
  وغاياتهما في الوقت المناسب،

، الـــذي  ١٩٩٨  ديـــسمبر / كـــانون الأول  ٩   المـــؤرخ   ١١٥  /  ٥٣   هـــا إلى قراروإذ تـــشير  
المعنيـة  والوكالات المتخصـصة والمنظمـات الدوليـة       الأمم المتحدة  وهيئاتالحكومات   حثت فيه   

عم، عند الطلب، إلى دول المرور العـابر، وخـصوصا البلـدان            المساعدة والد  الأخرى على تقديم    
المــساعدة والــدعم، بهــدف تعزيــز قــدراتها علــى مكافحــة   الناميــة الــتي هــي في حاجــة لمثــل هــذه 

     ،الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية

__________ 
 .، المرفق٢٠/٢-قرار دإال  )١(  
  .، المرفق٢٠/٣-رار دإالق  )٢(  
  . هـاء٢٠/٤-رار دإالق  )٣(  
  .، المرفق٥٤/١٣٢رار الق  )٤(  
، الفـصل   )E/2003/28/Rev.1 (٨، الملحـق رقـم      ٢٠٠٣الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،       :انظر  )٥(  

  .ألف - ، الفرع الثانيA/58/124انظر أيضا والأول، الفرع جيم؛ 
   .E.10.XI.8منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )٦(  
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ــضاوإذ تــشير   ــةل إلى إعــلان الأمــم المتحــدة   أي ــواردة في   )٧(لألفي ــة والأحكــام ال الوثيق
الـتي تتنـاول مـشكلة المخـدرات العالميـة والإعـلان             )٨(٢٠٠٥الختامية لمـؤتمر القمـة العـالمي لعـام          

 )٩()الإيــدز(متلازمــة نقــص المناعــة المكتــسب /الــسياسي المتعلــق بفــيروس نقــص المناعــة البــشرية
مــة  قــرار الجمعيــة العا هــافي ، بمــاالمتخــذة في هــذا الــصدد    الأخــرىرات الأمــم المتحــدة اوقــر
 والقــرارات المتعلقــة بالتعــاون الإقليمــي  ٢٠١٠ديــسمبر /كــانون الأول ٢١ المــؤرخ ٦٥/٢٣٣

  ، السلائف وتهريبهاويلوالدولي على منع تح
 ٢٠١٠/١٧إلى اتخـــاذ المجلـــس الاقتـــصادي والاجتمـــاعي قراريـــه وإذ تـــشير كـــذلك   

كتــب الأمــم  المــتعلقين بإعــادة تنظــيم مهــام م٢٠١٠يوليــه / تمــوز٢٢ المــؤرخين ٢٠١٠/٢١ و
  المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والتغييرات التي يلزم إدخالها على الإطار الاستراتيجي،

 جهود الأمين العام الرامية إلى وضع نهج فعال وشـامل داخـل             التقديروإذ تلاحظ مع      
ــم المتحــدة   ــة الأم ــة ومعالجــة مــشكلة       منظوم ــابرة للحــدود الوطني ــة المنظمــة الع لمكافحــة الجريم

الـــذي تـــضطلع بـــه الـــدول الأعـــضاء في  المخــدرات العالميـــة وإذ تعيـــد تأكيـــد الـــدور الحيــوي   
     ،الصدد هذا

 بالجهود التي تبـذلها الـدول الأعـضاء مـن أجـل الامتثـال لأحكـام الاتفاقيـة             وإذ ترحب   
، واتفاقيــــــة )١٠( ١٩٧٢  ، بــصيغتها المعدلــة ببروتوكــول عــام  ١٩٦١   عــامالوحيــدة للمخــدرات ل

ــام   ا ــة لع ـــرات العقلي ــم   )١١(  ١٩٧١لمؤثــ ــة الأم ــشروع      واتفاقي المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غــير الم
  ، )١٢(   ١٩٨٨بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 

     ،تفاقية الوحيدة للمخدراتلاعتماد الا بالذكرى الخمسين وإذ ترحب  
الراميـة  لمكافحـة المخـدرات      بأهمية الطابع العالمي للاتفاقيات الدولية الثلاث        وإذ تسلم   

     ،المشروع للمخدرات والاتجار بها وبأهمية تنفيذ هذه الاتفاقيات التصدي للاستخدام غير إلى 

__________ 
 .٥٥/٢لقرار انظر ا  )٧(  
 .٦٠/١انظر القرار   )٨(  
 .، المرفق٦٠/٢٦٢القرار   )٩(  
 .١٤١٥٢، الرقم ٩٧٦، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١٠(  
 .١٤٩٥٦، الرقم ١٠١٩المرجع نفسه، المجلد   )١١(  
 .٢٧٦٢٧، الرقم ١٥٨٢المرجع نفسه، المجلد   )١٢(  
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بالتدابير التي اتخذها مكتب الأمم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة مـن          وإذ ترحب   
قــدم المحــرز في تنفيــذ أجــل اتبــاع نهــج برنــامجي مواضــيعي وإقليمــي في أنــشطته، وإذ تلاحــظ الت 

  النهج، هذا
ــشير   ــة        إلى وإذ تـ ــا الرابعـ ــدرات في دورتهـ ــة المخـ ــذتها لجنـ ــتي اتخـ ــرارات الـ ــع القـ جميـ
  ،)١٣(والخمسين
، على الـرغم   تشكلتزال  لأن مشكلة المخدرات العالمية لا    وإذ يساورها شديد القلق     

ــة الـــتي تواصـــل  مـــن  ــود المكثفـ ــع ا الجهـ ــة والمجتمـ ــدول والمنظمـــات المعنيـ ــات الـ لمـــدني والمنظمـ
، وبخاصــة ورفــاههم، خطــرا جـسيما يهــدد الــصحة العامـة وســلامة البـشر     بـذلها الحكوميــة غـير 

الأمــن الــوطني والــسيادة الوطنيــة للــدول، ولأنهــا تقــوض يهــدد الأطفــال والــشباب وأســرهم، و
  ،والاقتصادي والسياسي والتنمية المستدامة الاستقرار الاجتماعي

 لأنـه لا تـزال هنـاك حاجـة إلى اتخـاذ جميـع التـدابير المناسـبة،                   وإذ يساورها بالغ القلق     
فيها التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتثقيفية، من أجـل حمايـة الأطفـال والـشباب                بما

من الاستخدام غـير المـشروع للمخـدرات والمـؤثرات العقليـة علـى النحـو المحـدد في المعاهـدات                     
ع استغلال الأطفال والشباب في إنتاج هذه المـواد والاتجـار بهـا علـى          المبرمة في هذا الصدد، ومن    

 المــؤرخ ٥٣/١٠نحــو غــير مــشروع، وإذ تحــث الحكومــات علــى تنفيــذ قــرار لجنــة المخــدرات    
   ،)١٤(٢٠١٠مارس /آذار ١٢

ازديـاد تعـاطي بعـض المخـدرات وانتـشار مـواد جديـدة،               وإذ تلاحظ مع بـالغ القلـق        
ــتي أشــارت إلي   ــواد ال ــل الم ــرار   مث ــة المخــدرات في الق ــا لجن ــؤرخ ٥٣/١٢ه ــارس / آذار١٢ الم م

، وازدياد حذق الجماعات الإجرامية المنظمة العاملة عـبر الحـدود الوطنيـة الـضالعة               )١٤( ٢٠١٠
  في صنعها وتوزيعها،

 المنشطات الأمفيتامينيـة وصـنعها علـى         ازدياد تعاطي  أيضاوإذ تلاحظ مع بالغ القلق        
 السلائف الكيميائيـة المـستخدمة في صـنع المخـدرات والمـؤثرات العقليـة               انتشاروالنطاق العالمي   

  على نحو غير مشروع واستخدام الجماعات الإجرامية المنظمة أساليب جديدة لتحويلها،
تخــضع لرقابــة المعاهــدات  بــأن الأعــوام الأخــيرة شــهدت اســتخدام مــواد لا وإذ تــسلم  

ا يهــدد الــصحة العامــة في عــدة منــاطق مــن الدوليــة لمراقبــة المخــدرات ويمكــن أن تــشكل خطــر
__________ 

ــر   )١٣(   ــصادي  انظــ ــس الاقتــ ــة للمجلــ ــائق الرسميــ ــاعي، الوثــ ــم  ٢٠١١ والاجتمــ ــق رقــ ، )  E/2011/28  (٨، الملحــ
 .الفرع جيم  الأول،  الفصل

 . جيمالفرع  ، الفصل الأول، )  E/2010/28  (٨الملحق رقم ، ٢٠١٠، المرجع نفسه  )١٤(  
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العــالم، وإذ تلاحــظ ورود تقــارير متزايــدة عــن إنتــاج أو صــنع مــواد تتمثــل عمومــا في خلائــط  
عشبية، بما في ذلك المحفزات المستقبلات القنبية التركيبية ذات الآثار النفـسانية الـشبيهة بالآثـار                

  ، أملاح الاستحمامتي تسوق في شكل التي يحدثها استخدام القنب، والمؤثرات العقلية ال
ــسلم   ــات مراكــز      وإذ ت ــائي وبيان ــي الجن ــبرات الاســتدلال العمل ــة لمخت ــة الحيوي  بالأهمي

ات التركيبيــة غــير المــشروعة وطائفــة    رفي فهــم مــشكلة المخــد   العــلاج والمعلومــات المعياريــة   
     ،المنتجات المتاحة في السوق غير المشروعة

ــة الخاضــعة     الحاجــة إلى تع وإذ تلاحــظ   ــؤثرات العقلي ــاقير المخــدرة والم ــوافر العق ــز ت زي
للمراقبة الدولية بكميات كافية للأغراض الطبيـة والعلميـة والعمـل علـى منـع مـسارها وإسـاءة                    

ــام      ــدرات لعـ ــدة للمخـ ــة الوحيـ ــع الاتفاقيـ ــشيا مـ ــتعمالها، تمـ ــة في  ١٩٦١اسـ ــصيغتها المعدلـ ، بـ
هـذا الـصدد إلى      ، وإذ تـشير في    ١٩٧١ لعـام     واتفاقيـة المـؤثرات العقليـة      ١٩٧٢بروتوكول عام   

ــدرات  ــة المخـ ــراري لجنـ ــؤرخ  ٥٣/٤ )١٤(قـ ــارس / آذار١٢المـ ــؤرخ )١٣(٥٤/٦ و ٢٠١٠مـ  المـ
  .٢٠١١مارس /آذار ٢٥

التعــاون الــدولي علــى خفــض الجهــود المــستمرة والجماعيــة عــن طريــق  بــأن وإذ تــسلم  
وإذ تعـرب عـن تقـديرها        أن بالإمكـان تحقيـق نتـائج إيجابيـة،           تالطلب وخفـض العـرض أظهـر      

   على الصعيدين الإقليمي والدولي،للمبادرات المتخذة في هذا الصدد
بالــدور الرئيــسي الــذي تــضطلع بــه لجنــة المخــدرات وهيئاتهــا الفرعيــة، إلى   وإذ تــسلم  

جانب الهيئة الدوليـة لمراقبـة المخـدرات، باعتبارهـا أجهـزة الأمـم المتحـدة الـتي تتـولى المـسؤولية                      
ن المسائل المتعلقـة بمراقبـة المخـدرات، وإذ تـسلم كـذلك بـضرورة التـرويج للإعـلان                   الرئيسية ع 

صــوب وضــع اســتراتيجية متكاملــة ومتوازنــة  الــسياسي وخطــة العمــل بــشأن التعــاون الــدولي   
   وتيسير تنفيذهما ومتابعتهما على نحو فعال،لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية

المخدرات العالمية من جميع جوانبها تتطلـب       أن مكافحة مشكلة     ؤكد من جديد  وإذ ت   
يتجزأ من استراتيجية متوازنـة وشـاملة لمكافحـة          التزاما سياسيا بخفض العرض، بوصفه جزءا لا      

لمبــادئ المكرســة في الإعــلان الــسياسي الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة في    وفقــا ل ،المخــدرات
زيـــز التعـــاون الـــدولي لمكافحـــة مـــشكلة دورتهـــا الاســـتثنائية العـــشرين والتـــدابير الراميـــة إلى تع

في ذلـك خطـة العمـل المتعلقـة بالتعـاون الـدولي علـى إبـادة محاصـيل                    ، بمـا  )١٥( العالميـة  المخدرات
  ،في تلك الدورةأيضا ل التي اعتمدت ائ البدوإيجادالمواد المخدرة غير المشروعة 

__________ 
 .  ألف إلى هاء٢٠/٤-القرارات دإ  )١٥(  
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عواقبـه يتطلـب     أن الحد من تعـاطي المخـدرات غـير المـشروعة و            وإذ تعيد بالمثل تأكيد     
سياسيا حيال الجهود الرامية إلى خفض الطلب لا بد مـن إبدائـه باتخـاذ مبـادرات طويلـة        التزاما  
على نطاق واسع للحد من الطلب تنطوي على نهج يراعـي الـصحة العامـة يـشمل جميـع                    الأمد  

الرعايــة  والتــدخل في المراحــل المبكــرة والعــلاجالكــشف وفي مجــال الوقايــة والتثقيــف و التــدابير 
 في مجالي التأهيـل وإعـادة الإدمـاج        والمساعدة على التعافي والجهود      وخدمات الدعم المرتبطة بها     

 وتكون مراعية للسن وللمسائل الجنسانية، في ظل الامتثال التام للاتفاقيات الدوليـة             ،في المجتمع 
ض الطلــب علــى وفقــا للإعــلان المتعلــق بالمبــادئ التوجيهيــة لخف ــو الــثلاث لمكافحــة المخــدرات

لإعــلان الــسياسي  ولالمخــدرات الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة في دورتهــا الاســتثنائية العــشرين 
ومتوازنة لمواجهة مـشكلة     التعاون الدولي صوب وضع استراتيجية متكاملة        وخطة العمل بشأن    

ن دورتهـا الثانيـة     الجـزء الرفيـع المـستوى م ـ       المعتمدتين من لجنـة المخـدرات في         ،   المخدرات العالمية 
   وغيرها من قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بالموضوع، والخمسين
ــا   وإذ تــــشير   ــواردتين في قرارهــ ــيتين الــ ــأن يكــــرس المجلــــس  ٦٤/١٨٢إلى التوصــ  بــ

الاقتــصادي والاجتمــاعي أحــد أجزائــه الرفيعــة المــستوى لموضــوع لــه صــلة بمــشكلة المخــدرات  
  ة دورة استثنائية لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية،العالمية وبأن تعقد الجمعية العام

ضرورة التوعية بما تشكله مشكلة المخدرات العالميـة بمختلـف جوانبـها مـن              وإذ تدرك   
  تهديد وخطر على المجتمعات قاطبة،

ــة  ؤكــد مــن جديــد وإذ ت   زالــت مــسؤولية عامــة   مــا )١٦(أن مــشكلة المخــدرات العالمي
  ومتـوازن  ومتـداعم الا ومتزايـدا وتـستلزم اتبـاع نهـج متكامـل            ومشتركة تتطلب تعاونا دوليا فع    

  ،استراتيجيات الحد من العرض والطلبوقائم على تعدد التخصصات إزاء 
إلى الــدول لاتخــاذ التــدابير اللازمــة في الوقــت المناســب لتنفيــذ     دعوتهــاتكــرر  - ١  

ــواردة في الإعــلان الــسياسي وخط ــ   ة العمــل بــشأن الإجــراءات وتحقيــق الأهــداف والغايــات ال
صــوب وضــع اســـتراتيجية متكاملــة ومتوازنــة لمواجهــة مــشكلة المخـــدرات       التعــاون الــدولي   

   اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين؛)٦(العالمية
 أن مكافحة مشكلة المخـدرات العالميـة مـسؤولية عامـة ومـشتركة              عيد تأكيد ت  - ٢  

الأطراف وتتطلب نهجا متكاملا ومتوازنا ويجـب الاضـطلاع بهـا     يجب معالجتها في إطار متعدد      
  الأخــرىلقــانون الــدولي احكــامأبمــا يتفــق تمامــا مــع مقاصــد ميثــاق الأمــم المتحــدة ومبادئــه و   

__________ 
المنــشطات ات العقليــة، بمــا في ذلــك الزراعــة غــير المــشروعة لمحاصــيل المخــدرات، وإنتــاج المخــدرات والمــؤثر    )١٦(  

 بـشكل غـير مـشروع    سلائف، وصنعها وبيعها والطلب عليهـا والاتجـار بهـا وتوزيعهـا وتحويـل ال ـ      الأمفيتامينية 
 .والأنشطة الإجرامية المرتبطة بها
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حقـوق الإنـسان،     بـشأن    )١٨(وإعلان وبرنامج عمـل فيينـا      )١٧(والإعلان العالمي لحقوق الإنسان   
ــدو    ــسيادة ال ــام ل ــرام الت ــدخل في    وبخاصــة في ظــل الاحت ــدأ عــدم الت ــة ومب ل وســلامتها الإقليمي

الشؤون الداخليـة للـدول ولجميـع حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية، واسـتنادا إلى مبـدأي                    
  المساواة في الحقوق والاحترام المتبادل؛

ــدعو  - ٣   ــي إلى      ت ــة ترم ــدابير عملي ــال واتخــاذ ت ــاون الفع ــدول الأعــضاء إلى التع  ال
  عالمية بناء على مبدأ المسؤولية العامة والمشتركة؛ معالجة مشكلة المخدرات ال

بتعزيـــز التعـــاون الثنـــائي والإقليمـــي والـــدولي، بوســـائل منـــها تبـــادل  تتعهـــد   - ٤  
ة المخدرات العالميـة علـى      للحدود، بهدف التصدي لمشك   ا عبرالمعلومات الاستخباراتية والتعاون    

الـدول تـضررا   أكثـر  تعاون من جانب تشجيع ودعم هذا ال   عن طريق   نحو أكثر فعالية، وبخاصة     
بشكل مباشر من زراعة المحاصيل غير المشروعة وإنتاج المخدرات والمؤثرات العقليـة وتـصنيعها              

   وتوزيعها وإساءة استعمالها بصورة غير مشروعة؛الاتجار بهاونقلها و
 التـزام الدول الأعضاء بتـشجيع أو وضـع أو اسـتعراض أو تعزيـز                تأكيد كررت  - ٥  

 وتـشمل   علمية سسج فعالة شاملة ومتكاملة للحد من الطلب على المخدرات تقوم على أ           برام
 ة المبكــر في المراحــلالتــدخلالتثقيــف والكــشف و مــن التــدابير، منــها الوقايــة الأوليــة ومجموعــة
جهـود إعـادة    والتأهيـل و   والمساعدة على التعـافي     وخدمات الدعم المرتبطة بها      والرعاية   والعلاج

جتمـــاعي، ترمـــي إلى تعزيـــز الـــصحة والرفـــاه الاجتمـــاعي بـــين الأفـــراد والأســـر   الإدمـــاج الا
 الأفــراد والمجتمــع في الآثــار الــسلبية لإســاءة اســتعمال المخــدرات الحــد مــنوالمجتمعــات المحليــة و
الــتي يمثلــها متعــاطو   لتحــديات الخاصــة   الاحتياجــات الخاصــة للنــساء وا  ككــل، مــع مراعــاة  

ــات الدوليــة الــثلاث لمكافحــة       خالمعرضــون بــشدة لل المخــدرات  ــر، بالامتثــال التــام للاتفاقي ط
لـضمان  المخدرات ووفقا للتشريعات الوطنية، وتلزم الدول الأعضاء باستثمار مزيد من الموارد            

ــز علــى تلــك الخــدمات   ــا في ذلــك في مرافــق الاحتجــاز، مــع   الحــصول دون تميي الأخــذ في ، بم
أوجه الضعف الـتي تقـوض التنميـة البـشرية،          ضا  أن تراعى في تلك الخدمات أي     رورة  الاعتبار ض 

  مثل الفقر والتهميش الاجتماعي؛
 بأن يكرس المجلس الاقتصادي والاجتمـاعي جـزءا مـن أجزائـه الرفيعـة               توصي  - ٦   

المخـدرات العالميـة، وتوصـي أيـضا بـأن تعقـد الجمعيـة العامـة              المستوى لموضوع متعلـق بمـشكلة       
   خدرات العالمية؛ دورة استثنائية لمعالجة مشكلة الم

__________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١٧(  
  )١٨(  A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 
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 الأفـراد   في الآثار الـسلبية لإسـاءة اسـتعمال المخـدرات            القلق  بالغ معتلاحظ    - ٧  
والمجتمع ككل، وتعيد تأكيد التـزام جميـع الـدول الأعـضاء بالتـصدي لتلـك المـشاكل في سـياق                

سـيما   ملة ومتعددة القطاعات لخفض الطلـب علـى المخـدرات، ولا          اتكماستراتيجيات شاملة و  
بــالغ القلــق مــع ، وتلاحــظ أيــضا  وأســرهمالــشباب الأطفــال وســتراتيجيات الــتي تــستهدفالا

متلازمــة نقــص المناعــة  /لحــالات الإصــابة بفــيروس نقــص المناعــة البــشرية   ثيرة للقلــقالزيــادة المــ
 متعـاطي المخـدرات بـالحقن، وتعيـد         بـين الـدم   بوغيره من الأمـراض المنقولـة       ) الإيدز(المكتسب  

ع الدول الأعضاء بالعمل على تحقيق هدف استفادة الجميع مـن بـرامج الوقايـة             تأكيد التزام جمي  
بالامتثـال التـام للاتفاقيـات الدوليـة         المتـصلة بـذلك،       والرعاية وخدمات الدعم   والعلاجالشاملة  

مــع مراعــاة جميــع قــرارات الجمعيــة العامــة   ولمكافحــة المخــدرات ووفقــا للتــشريعات الوطنيــة،  
لوقايـة   فـني الموجـه للبلـدان لتحديـد أهـداف         الـدليل ال  تـضاء   ق، وعنـد الا   المتخذة في هـذا الـصدد     

جميع متعاطي المخدرات بالحقن من فيروس نقص المناعـة البـشرية وتـوفير العـلاج والرعايـة لهـم                
 الصحة العالمية ومكتب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة وبرنـامج       الصادر عن منظمة 

متلازمـة نقـص المناعـة المكتــسب    /لمعـني بفـيروس نقــص المناعـة البـشرية    الأمـم المتحـدة المـشترك ا   
وتطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة أن يـضطلع بولايتـه                ،)١٩()الإيدز(

، مثـل منظمـة      المعنيـة  منظومة الأمم المتحدة  مؤسسات وبرامج   وثيق مع   التعاون  الفي هذا المجال ب   
الأمم المتحدة الإنمائي وبرنـامج الأمـم المتحـدة المـشترك المعـني بفـيروس               الصحة العالمية وبرنامج    

  ؛)الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسب /نقص المناعة البشرية
 الــدول الأعــضاء علــى أن تــضع، حــسب الاقتــضاء، اســتجابات وطنيــة   تحــث  - ٨  

ت وأفـضل الممارسـات     لمعالجة مسألة السياقة تحت تأثير المخدرات بوسائل منها تبـادل المعلومـا           
بــــشأن الاســــتجابات الفعالــــة، بمــــا في ذلــــك عــــن طريــــق التعــــاون مــــع الأوســــاط العلميــــة 

  الدولية؛ والقانونية
الدول الأعضاء على تعزيـز تـوافر العقـاقير المخـدرة والمـؤثرات العقليـة               تشجع  - ٩  

ــرا        ــا لق ــة، وفق ــة والعلمي ــراض الطبي ــة للأغ ــات كافي ــة بكمي ــة الدولي ــة الخاضــعة للمراقب ري لجن
 والعمل على منع مـسارها وإسـاءة اسـتعمالها، وتطلـب إلى             )١٣(٥٤/٦ و   )١٤(٥٣/٤المخدرات  

مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة والهيئــة الدوليــة لمراقبــة المخــدرات مواصــلة    
  جهودهما في هذا الصدد؛

 وبالتقـدم   لعالميـة  لمـشكلة المخـدرات ا     للتـصدي بالجهود المتواصلة المبذولة     نوهت  - ١٠  
الأفيــون والاتجــار بــه علــى نحــو إنتــاج اســتمرار بــالغ القلــق مــع ، وتلاحــظ المحــرز في هــذا المجــال

__________ 
 .www.who.int/hiv/pub/idu/targetsetting/en/index.html  الموقعمتاح على  )١٩(  
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مشروع واستمرار تصنيع الكوكايين والاتجار به على نحو غـير مـشروع والزيـادة في إنتـاج            غير
تامينيـة بـشكل    المنشطات الأمفي  واستمرار انتشار صنع      والاتجار به على نحو غير مشروع      القنب

ــالمي    ــى النطــاق الع ــادة تحغــير مــشروع عل ــل وزي ــسلائف وي ــاو ال ــع    م ــذلك مــن توزي ــصل ب يت
 علـى   هـا ة وتكثيف ك ضـرورة تعزيـز الجهـود المـشتر        ؤكـد ، وت  وتعاطيهـا  لمخدرات غير المشروعة  ل

، وفقـا   أشمـل د الوطني والإقليمي والدولي لمواجهة تلك التحديات العالمية بصورة          يالصعكل من   
وتنـسيقها علـى    المسؤولية العامة والمشتركة، بوسـائل منـها تعزيـز المـساعدة التقنيـة والماليـة                لمبدأ  

  ؛نحو أفضل
الدول الأعضاء إلى اتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز التعـاون الـدولي وتبـادل              عوتد  - ١١  

ديـدة  المعلومات بشأن الطرق التي تسلكها حديثا المجموعات الإجراميـة المنظمـة والأسـاليب الج             
الــتي تنتــهجها لتحويــل مــسار المــواد المــستخدمة كــثيرا في صــنع المخــدرات والمــؤثرات العقليــة    

سـيما بـشأن اسـتغلال الإنترنـت في الاتجـار بتلـك المـواد،                بطرق غـير مـشروعة أو تهريبـها، ولا        
  ومواصلة إخطار الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بتلك المعلومات؛

ل الأعـضاء علـى أن تعـزز، وفقـا لقـرار لجنـة المخـدرات                 تشجيع الـدو   تواصل  - ١٢   
، تبادل المعلومات عـن إسـاءة الاسـتعمال المحتملـة           )١٤( ٢٠١٠  مارس  / آذار   ١٢  المؤرخ    ١١  /  ٥٣  
   ؛ الموادلاتجار بهذه  وابية التركيبيةنَّلات القِلمحفزات المستقبِل

 فيمـا يتعلـق بالتعـاون الـدولي         بضرورة جمع البيانات والمعلومـات المهمـة      تسلم    - ١٣  
ــة علــى كــل جميــع المــستويات، وتحــث جميــع الــدول       علــى التــصدي لمــشكلة المخــدرات العالمي

  الأعضاء على دعم الحوار عن طريق لجنة المخدرات بهدف معالجة هذه المسألة؛
  :بما يلي أيضاتسلم   - ١٤  
ــتراتيجيات   )أ(   ــد أن الاس ــة الأم ــة بم الطويل ــة المحاالمتعلق ــتي تــستهدف   راقب صــيل ال

 المــستخدمة في إنتـاج المخـدرات والمــؤثرات العقليـة تتطلــب    للمحاصـيل   غـير المــشروعة زراعـة ال
تعاونا دوليا قائما على مبدأ المـسؤولية المـشتركة ونهجـا متكـاملا ومتوازنـا، مـع مراعـاة سـيادة                     

ل وسـلامتها   القانون، وحسب الاقتضاء الشواغل الأمنية، علـى أن تحتـرم بالكامـل سـيادة الـدو               
 وجميـع حقـوق الإنـسان والحريـات          للـدول  الإقليمية ومبدأ عـدم التـدخل في الـشؤون الداخليـة          

  الأساسية؛
ــها        )ب(   ــورا من ــشمل أم ــة المحاصــيل ت ــة بمراقب إيجــاد أن هــذه الاســتراتيجيات المتعلق
اصـيل  ل الوقائيـة، وتـدابير القـضاء علـى تلـك المح           ائالبـد إيجاد  ، وحسب الاقتضاء، برامج     البدائل

  وإنفاذ القانون؛
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 علـى نحـو تـام   تتوافق ينبغي أن أن هذه الاستراتيجيات المتعلقة بمراقبة المحاصيل      )ج(  
 من اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الاتجـار غـير المـشروع بالمخـدرات والمـؤثرات           ١٤ مع المادة 

ــة لعــام  ــسيال اوأن تنــسق وتنفــذ علــى مراحــل بــشكل مناســب وفق ــ   ،)١٢(١٩٨٨ العقلي سات ل
 لاحـظ تفي الوقـت الـذي      الوطنية بهدف القضاء بصورة مستدامة على المحاصيل غير المـشروعة،           

 ضــرورة أن تلتــزم الــدول الأعــضاء بزيــادة الاســتثمار الطويــل الأجــل في هــذه         فيــه كــذلك 
الاســتراتيجيات وتنــسيقها مــع تــدابير التنميــة الأخــرى بهــدف الإســهام في اســتدامة التنميــة          

 المتـضررة، مـع المراعـاة الواجبـة         الريفيـة الفقـر في المنـاطق       تصادية والقضاء على  الاجتماعية والاق 
ــة المــشروعة  ــدما ي  للاســتخدامات التقليدي ــوفرللمحاصــيل عن ــلت  في  هــذا الاســتخدام  علــى دلي

  البيئة؛  وإيلاء الاعتبار الواجب لحمايةالسابق
 الخـبرة الواسـعة في    بالدور المهم الذي تؤديه البلدان النامية ذات        كذلك تسلم  - ١٥  

هذه الـبرامج، وتـدعوها     من  ل في ترويج أفضل الممارسات والدروس المستفادة        ائ البد إيجادمجال  
إلى مواصلة تبادل أفضل الممارسات مـع الـدول المتـضررة مـن زراعـة المحاصـيل غـير المـشروعة،                     

ائص لخــصل فيهــا الــدول الخارجــة مــن نزاعــات، بهــدف اســتخدامها، عنــد الاقتــضاء، وفقــا  بمــا
  الوطنية لكل دولة؛

 الــدول الأعــضاء علــى تكثيــف التعــاون مــع دول العبــور المتــضررة مــن    تحــث  - ١٦  
الاتجار غير المشروع بالمخدرات وتقـديم المـساعدة لهـا، سـواء مباشـرة أو عـن طريـق المنظمـات                     

ار غـير  اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الاتج ـ     مـن    ١٠الإقليمية والدولية المختـصة، وفقـا للمـادة         
واســتنادا إلى مبــدأ المــسؤولية المــشتركة   ١٩٨٨المــشروع بالمخــدرات والمــؤثرات العقليــة لعــام   

وضرورة قيام جميع الدول بتعزيز وتنفيذ التدابير المتخذة للتصدي لمشكلة المخـدرات مـن جميـع          
  جوانبها باتباع نهج متكامل ومتوازن؛

التقنيـة    المقـصد، تقـديم المـساعدة         إلى المجتمـع الـدولي، ولا سـيما بلـدان          تطلب  - ١٧  
ــدعم العــاجلين والكــافيين، علــى    ــدأ المــسؤولية المــشتركة، إلى    وال ــور   أســاس مب ــر دول العب أكث

    المخدرات غير المشروعة؛   تضررا بهدف تعزيز قدرات هذه الدول على مواجهة تدفق 
ــد ت  - ١٨   ــضرورة الملحــة  كــرر تأكي ــاون     ال ــضاء التع ــدول الأع ــزز ال ــدولي لأن تع ال

 بـين الاتجـار بالمخـدرات     الـصلة المتعاظمـة  للتصدي للتحديات الخطـيرة الـتي تـشكلها   والإقليمي  
بالأشـخاص   من أشـكال الجريمـة المنظمـة، بمـا في ذلـك الاتجـار              وغيرهاالفساد  غسل الأموال و  و

، وفي بعــض الحــالات    الإلكترونيــة والاتجــار بالأســلحة الناريــة والجــرائم    وتهريــب المهــاجرين   
إنفـاذ  ب  المعنيـة  سلطاتالللتحديات الكبيرة التي تواجهها     وللتصدي  ،  تمويل الإرهاب رهاب و الإ
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لوسـائل المـتغيرة باسـتمرار الـتي تـستخدمها المنظمـات          مواجهة ا القانون والسلطات القضائية في     
   لتفادي الكشف عنها ومحاكمتها؛املة عبر الحدود الوطنيةعالالإجرامية 
عاظمــة بــين الاتجــار بالمخــدرات وصــنع الأســلحة الناريــة        بالــصلة المتتــسلم  - ١٩  

والاتجار بها على نحو غير مشروع في بعض أنحاء العـالم والحاجـة إلى منـع امتـداد هـذه المـشكلة                      
 الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير الملائمـة، وفقـا لالتزاماتهـا بموجـب              وتحثإلى مناطق أخرى،    

ة الأخرى ذات الصلة، من أجل التعاون التام لمنـع المنظمـات   المعاهدات الدولية وللمعايير الدولي 
الإجرامية الـضالعة في الاتجـار بالمخـدرات مـن اقتنـاء الأسـلحة الناريـة والـذخائر واسـتخدامها،                    

  ولمكافحة صنع تلك الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها على نحو غير مشروع؛
ومكاتبـه   المعـني بالمخـدرات والجريمـة        أهميـة مكتـب الأمـم المتحـدة        تعيد تأكيد   - ٢٠  

الإقليمية في بناء القدرات على الصعيد المحلي في مجال مكافحة الجريمة المنظمـة العـابرة للحـدود                 
الوطنية والاتجار بالمخدرات، وتحث المكتب على أن يراعـي أوجـه الـضعف والمـشاريع والآثـار                 

تجـار بالمخـدرات، وبخاصـة في البلـدان         التي تترتب علـى الـصعيد الإقليمـي في مجـال مكافحـة الا             
ــإغلاق المكاتــب و   ــرار ب ــد اتخــاذ ق ــة، عن ــاطق أخــرى النامي  علــى الحفــاظ، بهــدف تخصيــصها لمن

  العالمية؛ مستوى دعم فعال للجهود الوطنية والإقليمية في مجال مكافحة مشكلة المخدرات
يـد، حـسب    أن يز مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمـة علـى          تحث    - ٢١  

 المعنيـة  مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية       الاقتضاء، تعاونه   
ــشاركة في ــة مكافحــة مــشكلة   الم ــها،المخــدرات العالمي ــادل أفــضل الممارســات    وحل  بهــدف تب

  وتحقيق أقصى استفادة من ميزتها النسبية الفريدة؛والمعايير العلمية 
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة أن يواصـل تقـديم              إلى   تطلب  - ٢٢  

تعزيـز قـدرتها علـى مكافحـة مـشكلة          لالمساعدة التقنيـة إلى الـدول الأعـضاء، بنـاء علـى طلبـها،               
ــة،  ــك       المخــدرات العالمي ــبرات، وذل ــا المخت ــوم به ــتي تق ــل ال ــال التحلي ــك تحــسين أعم ــا في ذل   بم

 ت وأدوات لجمــع وتحليــل بيانــات دقيقــة موثــوق  الاضــطلاع بــبرامج تــدريب لوضــع مؤشــرا  ب
ــا ــع الجوانــب     به ــشأن جمي ــة ب ــة للمقارن ــصلة بم ــوقابل ــة  ذات ال ــز ولشكلة المخــدرات العالمي تعزي

وتـــدعو الـــدول ، وضـــع مؤشـــرات وأدوات وطنيـــة جديـــدة المؤشـــرات والأدوات الوطنيـــة أو
د المتاحــة، في أنــشطة الأعــضاء إلى الاســتثمار، حــسب الاقتــضاء وبمراعــاة للاحتياجــات والمــوار

القدرات وتحـسين النوعيـة لأغـراض جمـع المعلومـات والإبـلاغ بهـا، والمـشاركة في الجهـود                     بناء  
أو غـيره مـن     /ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة و          التعاونية المشتركة التي    

 إلى تبـادل المعـارف التكنولوجيـة    الدوليـة، والراميـة    المنظمات أو الهيئات الوطنية أو الإقليمية أو        
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العمليـة في مجـال البيانـات المتعلقـة          للخبراء في مجال جمع المعلومات وتحليلها وتقييمهـا والتجربـة           
    بالمخدرات؛ 

ــد  - ٢٣   ــة في منظومــة الأمــم المتحــدة     عوت ــة المركزي ــة المخــدرات، بوصــفها الهيئ  لجن
، إلى تعزيــز قــدرة مكتــب الأمــم المتحــدة لتقريــر الــسياسات بــشأن المــسائل المتــصلة بالمخــدرات

م ونـــشر بيانـــات دقيقـــة وموثـــوق جمـــع وتحليـــل واســـتخداالمعـــني بالمخـــدرات والجريمـــة علـــى 
  ؛التقرير العالمي عن المخدراتوموضوعية وقابلة للمقارنة وإدراج هذه المعلومات في  بها

صـلة جهـوده    مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على موا        تشجع  - ٢٤  
من أجل تقديم الدعم للدول، بناء على طلبها، لإنشاء الأطر العملية الأساسية للاتصالات عـبر               
الحدود الوطنية وداخلها وتيسير تبادل المعلومات بـشأن اتجاهـات الاتجـار بالمخـدرات وتحليلـها                

ي والـدولي،   بغية زيادة الوعي بمشكلة المخدرات العالمية على كل من الـصعيد الـوطني والإقليم ـ             
وتقر بأهمية إشراك المختبرات وتقديم الـدعم العلمـي لأطـر مراقبـة المخـدرات واعتبـار البيانـات                   
ــع         ــسيق م ــى التن ــالم، وتحــث عل ــى نطــاق الع ــسيا للمعلومــات عل ــدة مــصدرا رئي ــة الجي التحليلي

  الكيانات الدولية الأخرى، بما في ذلك المنظمة الدولية للشرطة الجنائية؛
ــتحــث  - ٢٥   ع الحكومــات علــى أن تقــدم أوفى دعــم مــالي وسياســي ممكــن إلى     جمي

 وزيـادة التبرعـات المقدمـة    مانحيهمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتوسيع قاعدة        
، وبخاصــة المــساهمات المخصــصة للأغــراض العامــة، لتمكينــه مــن مواصــلة أنــشطته التنفيذيــة   لــه

ســيع نطاقهــا وتحــسينها وتعزيزهــا، في إطــار ولاياتــه،      وأنــشطته في مجــال التعــاون الــتقني وتو   
ــها  ــذ الكامــل للإعــلان الــسياسي   لأغــراض من ــه  التنفي ــة العامــة في دورتهــا  الــذي اعتمدت الجمعي

 والإعلان الـسياسي وخطـة العمـل بـشأن التعـاون الـدولي صـوب وضـع                  )١(الاستثنائية العشرين 
ــشكلة المخــدرا      ــة لمواجهــة م ــة ومتوازن ــتراتيجية متكامل ــد  اس ــذين اعتم تهما لجنــة ت العالميــة الل

الـتي  عند الاقتضاء للقرارات     الثانية والخمسين، و   دورتها في الجزء الرفيع المستوى من       المخدرات
، وتوصي بمواصـلة تخـصيص حـصة كافيـة مـن            )٢٠( الدورة  تلك  في تخذتها اللجنة في هذا الصدد    ا

ــدة للمكتــــب    ــة للأمــــم المتحــ ــة العاديــ ــه مــــن الاضــــط لالميزانيــ ــه بــــصورة تمكينــ لاع بولاياتــ
  ة؛ومستقر متسقة

مــــارس / آذار٢٥ المــــؤرخ ٥٤/١٠ بقــــرار لجنــــة المخــــدرات تحــــيط علمــــا  - ٢٦  
 بشأن توصيات الفريق العامل الحكومي الدولي الدائم المفتوح باب العـضوية المعـني              )١٣(٢٠١١

ع بتحــسين حوكمــة مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة ووضــعه المــالي، وتــشج 
__________ 

ــة للمجلــس الاقتــصادي والاجتمــاع  انظــر   )٢٠(   ــائق الرسمي ، الفــصل )E/2009/28 (٨، الملحــق رقــم  ٢٠٠٩ي، الوث
 .الأول، الفرع جيم
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الدول الأعضاء والمكتب على مواصلة النظر في المسائل التي تندرج ضمن ولاية الفريـق العامـل                
  بطريقة عملية تركز على النتائج وتتسم بالكفاءة والطابع التعاوني؛

لتقريــر لجنــة المخــدرات، بوصــفها الجهــاز الرئيــسي في الأمــم المتحــدة  تــشجع   - ٢٧  
المراقبـة الدوليـة للمخـدرات وبوصـفها هيئـة إدارة برنـامج             ب  مجال المسائل المتعلقـة    فيالسياسات  

ــة     ــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريم ــابع لمكتــب الأم ــة  ،المخــدرات الت ــة لمراقب ــة الدولي  والهيئ
ــة الأخــرى    أعمالهمــاالمخــدرات علــى تعزيــز   ــة الــسلائف والمــواد الكيميائي  المفيــدة بــشأن مراقب

ة، ووفقـــا لقـــرار لجنـــة لمخـــدرات والمـــؤثرات العقليـــالمـــستخدمة في التـــصنيع غـــير المـــشروع ل
 الهيئـة الدوليـة لمراقبـة المخـدرات         تحـث  ،)١٣(٢٠١١مـارس   / آذار ٢٥ المـؤرخ    ٥٤/٨المخدرات  

إلى مواصلة تعزيـز اتـصالاتها بالـدول الأعـضاء والعمـل معهـا مـن أجـل تحديـد الفـرص الـسانحة                       
 تستخدم في صناعة المخدرات والمـؤثرات       لمراقبة ورصد تجارة السلائف الكيميائية التي كثيرا ما       

  ؛بمزيد من الفعاليةمشروع، وذلك  العقلية على نحو غير
، ١٩٦١ لـسنة  الدول التي لم تصدق على الاتفاقية الوحيدة للمخـدرات           تحث  - ٢٨  

ــة   )١١(١٩٧١واتفاقيــة المــؤثرات العقليــة لعــام  ، )١٠(١٩٧٢بروتوكــول عــام في بــصيغتها المعدل
ــم ا  ــة الأمـ ــة       واتفاقيـ ــؤثرات العقليـ ــدرات والمـ ــشروع بالمخـ ــير المـ ــار غـ ــة الاتجـ ــدة لمكافحـ لمتحـ

 )٢١( واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة وبروتوكولاتهـا           )١٢(١٩٨٨ لعام
لم تنـضم إليهـا علـى أن تنظـر في القيـام بـذلك،                أو )٢٢(واتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الفـساد       

   على تنفيذ جميع أحكامها على سبيل الأولوية؛ فيهافوتحث الدول الأطرا
ــا   - ٢٩   ــيط علمـ ــتحـ ــا   القرارات بـ ــدرات في دورتهـ ــة المخـ ــذتها لجنـ ــة الـــتي اتخـ  الرابعـ

ــام    و )١٣(والخمــسين ــالمي عــن المخــدرات لع ــالتقرير الع ــني    ٢٠١١ب ــم المتحــدة المع ــب الأم لمكت
، وتهيـب بالـدول     )٢٤(ة المخـدرات  هيئـة الدوليـة لمراقب ـ    لوبأحدث تقرير ل   )٢٣(ةبالمخدرات والجريم 

التصدي للخطر الذي يهـدد المجتمـع الـدولي مـن جـراء             على  أن تعزز التعاون الدولي والإقليمي      
ســيما المخــدرات المــصنفة مــن فئــة  ولاإنتــاج المخــدرات والاتجــار بهــا علــى نحــو غــير مــشروع، 

في  ،ذ تـدابير منـسقة   اتخـا  أن تواصـل  وللجوانب الأخرى لمـشكلة المخـدرات العالميـة، و        الأفيون،  
  ؛في هذا الصددوالمبادرات الدولية الأخرى  )٢٥(إطار ميثاق باريس

__________ 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦  و٢٢٤١  و٢٢٣٧  و٢٢٢٥ المجلدات ،مجموعة المعاهدات ،الأمم المتحدة  )٢١(  
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩ع نفسه، المجلد المرج  )٢٢(  
 .E.11.XI.10منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )٢٣(  
 .E.11.XI.1منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )٢٤(  
  .، المرفق S/2003/641 انظر   )٢٥(  
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 أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات تحتاج إلى موارد كافية لإنجاز جميـع             تلاحظ  - ٣٠  
تهـا،  الولاي  وفقـا  القيـام بعملـها    وتشجعها على مواصـلة      ، أهمية عمل الهيئة   عيد تأكيد ولاياتها، وت 

دول الأعضاء على أن تتعهد في جهـد مـشترك بتخـصيص مـوارد مناسـبة وكافيـة مـن                    وتحث ال 
 المـؤرخ   ١٩٩٦/٢٠وفقا لقرار المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي         حيثما أمكن،   الميزانية للهيئة،   

، بـسبل منـها     القدرات المتاحة للهيئـة    على   الإبقاء، وتشدد على ضرورة     ١٩٩٦يوليه  / تموز ٢٣
 مـن مكتـب الأمـم    الملائـم الـدعم الـتقني   تقـديم  وير الوسائل المناسبة لـذلك  بتوف الأمين العام    قيام

المتحدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة، وتـدعو إلى تعزيـز التعـاون والتفـاهم بـين الـدول الأعـضاء                      
والهيئة من أجل تمكينـها مـن تنفيـذ جميـع الولايـات الموكولـة إليهـا بموجـب الاتفاقيـات الدوليـة                      

  لمراقبة المخدرات؛
 المنظمـات   سـيما  لا المجتمـع المـدني، و     تؤديـه منظمـات    الدور المهم الذي     ؤكدت  - ٣١  

غير الحكومية، في التصدي لمشكلة المخدرات العالمية، وتلاحظ مع التقدير مساهمتها المهمـة في              
 تمكـين ممثلـي الـسكان المتـضررين وكيانـات المجتمـع            ضـرورة عملية الاستعراض، وتلاحظ أيضا     

 في مجـال الطلـب   و للحـد مـن العـرض      سياسـة    وضـع لاقتضاء، مـن المـشاركة في       المدني، حسب ا  
  ؛ات وتنفيذهاالمخدر

 الدول الأعضاء على كفالة أن يضطلع المجتمع المـدني بـدور قـائم علـى      تشجع  - ٣٢   
طريق التشاور في وضـع بـرامج وسياسـات المراقبـة وتنفيـذها،              المشاركة، حسب الاقتضاء، عن     

    بجوانب الحد من الطلب؛ ولا سيما فيما يتعلق
القـوانين   لإنفـاذ  على أن تواصل اجتماعات رؤساء الوكالات الوطنيـة      تشجع  - ٣٣  
ــة ب ــشروع بالمخــدرات       المتعلق ــة بالاتجــار غــير الم ــة المعني ــة الفرعي المخــدرات واجتماعــات اللجن
سـهام في    في الـشرق الأدنى والـشرق الأوسـط التابعـة للجنـة المخـدرات الإ               المتـصلة بـه   والمسائل  

 في هـذا الـصدد بالمناقـشات الـتي جـرت في الاجتمـاع               نـوه تعزيز التعاون الإقليمـي والـدولي، وت      
في أفريقيـا،   المخـدرات    المتعلقـة ب   قـوانين لإنفـاذ ال   لرؤسـاء الوكـالات الوطنيـة        ينعشرالحادي وال 

ــرة مــن     ــا في الفت ــول٩ إلى ٥المعقــود في أديــس أباب ــة أمريكــا اللات في، و٢٠١١ســبتمبر / أيل يني
ــنتياغو في الفتــــــرة مــــــن   في المعقــــــود ،البحــــــر الكــــــاريبيومنطقــــــة   تــــــشرين ٧ إلى ٣ســــ

  ؛٢٠١١ أكتوبر/الأول
 بالجهود الجارية الراميـة إلى تعزيـز التعـاون علـى مكافحـة الاتجـار غـير                  ترحب  - ٣٤  

ــصدي للعــرض    ــذلها     المــشروع بالمخــدرات والت ــتي تب ــة ال ــسلائف الكيميائي ــل ال والطلــب وتحوي
الــدول المــستقلة، والمبــادرة   الإقليميــة والمبــادرات عــبر الإقليميــة مثــل أعــضاء رابطــة   المنظمــات 

الثلاثيــة، ومنظمــة شــنغهاي للتعــاون، ومنظمــة التعــاون الاقتــصادي، ومنظمــة معاهــدة الأمــن     
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 الآسيوية المعنية بغسل الأموال وتمويـل الإرهـاب وغيرهـا مـن             -الجماعي، والمجموعة الأوروبية     
دون الإقليميــة والإقليميــة، بمــا في ذلــك اســتراتيجية مكافحــة المخــدرات  بــادرات المنظمــات والم

للتعــاون، ولجنــة البلــدان الأمريكيــة لمكافحــة تعــاطي    لمنظمــة شــنغهاي   ٢٠١٦  -  ٢٠١١  للفتــرة 
مكافحــة الاتجــار الراميــة إلى  المخــدرات التابعــة لمنظمــة الــدول الأمريكيــة، والمواثيــق الأوروبيــة  

المخـدرات   بالمخدرات ومحاربة المخـدرات التركيبيـة، وكبـار المـسؤولين المعنـيين بمـسائل          الدولي  
في رابطة أمم جنوب شرق آسيا لمكافحة إنتاج المخدرات والاتجار بهـا واسـتخدامها علـى نحـو                  

بهـدف جعـل منطقـة جنـوب شـرق آسـيا            )   ٢٠١٥  -  ٢٠٠٩  خطـة العمـل للفتـرة       (مشروع   غير  
، وكــذلك بتعزيــز الــشراكات الــذي جــرى   ٢٠١٥  بحلــول عــام  خــدرات منطقــة خاليــة مــن الم 

 الدومينيكيـة والولايـات المتحـدة      الجماعـة الكاريبيـة والجمهوريـة       الدول الأعضاء في    مؤخرا بين   
 في إطار مبادرة أمن حـوض البحـر الكـاريبي الـتي ترمـي، في جملـة أمـور، إلى التقليـل                       الأمريكية

     المشروع بالمخدرات؛ إلى حد كبير من الاتجار غير 
ــدعو  - ٣٥   ــشاور وثيــق مــع مكتــب الأمــم     ت ــدول الأعــضاء إلى أن تواصــل، في ت  ال

والجهات المانحة والمنظمـات الدوليـة المعنيـة، مـساعدة الـدول           المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة     
مال جميــع بالأخطــار المرتبطــة إســاءة اســتع  الأفريقيــة علــى معالجــة المــشاكل الــصحية والتوعيــة   

، وترحـب   )١٣(٢٠١١ مارس/آذار ٢٥ المؤرخ    ١٤  /  ٥٤  المخدرات، وفقا لقرار لجنة المخدرات      
بتوقيــع مــذكرة تفــاهم بــين مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة    في هــذا الــصدد 

 المنظمتـان علـى العمـل علـى تحـسين أوجـه التكامـل بـين                ومفوضية الاتحاد الأفريقي اتفقت فيـه       
    أنشطتهما؛ 

 بوكالات الأمم المتحدة وكياناتها المعنيـة وغيرهـا مـن المنظمـات الدوليـة         تهيب  - ٣٦  
 أن تعمم مراعاة مسائل مراقبة المخدرات في برامجها، وتـدعو المؤسـسات الماليـة الدوليـة، بمـا في                

 المعــني  المــصارف الإنمائيــة الإقليميــة، إلى أن تفعــل ذلــك، وتهيــب بمكتــب الأمــم المتحــدة   ذلــك
  ؛المناسبة والمساعدة التقنيةبتوفير المعلومات دوره الريادي يواصل بالمخدرات والجريمة أن 

أن يقــدم إلى إلى الأمــين العــام ، وتطلــب )٢٦( بتقريــر الأمــين العــامتحــيط علمــا  - ٣٧  
  . والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرارالسابعةالجمعية العامة في دورتها 

  

__________ 
  )٢٦(  A/66/130. 
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	”وإذ تشير كذلك إلى اتخاذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي قراريه 2010/17 و 2010/21 المؤرخين 22 تموز/يوليه 2010 المتعلقين بإعادة تنظيم مهام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والتغييرات التي يلزم إدخالها على الإطار الاستراتيجي،
	”وإذ ترحب بالتدابير التي اتخذها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل اتباع نهج برنامجي مواضيعي وإقليمي في أنشطته، وإذ تلاحظ التقدم المحرز في تنفيذ هذا النهج،
	”وإذ تشير إلى جميع القرارات التي اتخذتها لجنة المخدرات في دورتها الرابعة والخمسين،
	”وإذ ترحب بما بذلته الدول الأعضاء من جهود للامتثال لأحكام الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، بصيغتها المعدلة في بروتوكول عام 1972، واتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988،
	”وإذ يساورها شديد القلق لأن مشكلة المخدرات العالمية لا تزال تشكل، على الرغم من الجهود المكثفة التي تواصل الدول والمنظمات المعنية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بذلها، خطرا جسيما يهدد الصحة العامة وسلامة البشر ورفاههم، وبخاصة الأطفال والشباب وأسرهم، ويهدد الأمن الوطني والسيادة الوطنية للدول، ولأنها تقوض الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتنمية المستدامة،
	”وإذ يساورها بالغ القلق لأنه لا تزال هناك حاجة إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما فيها التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتثقيفية، من أجل حماية الأطفال والشباب من الاستخدام غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية على النحو المحدد في المعاهدات المبرمة في هذا الصدد، ومنع استغلال الأطفال والشباب في إنتاج هذه المواد والاتجار بها على نحو غير مشروع، وإذ تحث الحكومات على تنفيذ قرار لجنة المخدرات 53/10 المؤرخ 12 آذار/مارس 2010،
	”وإذ تلاحظ مع بالغ القلق ازدياد تعاطي بعض المخدرات وانتشار مواد جديدة على النطاق العالمي وازدياد حذق الجماعات الإجرامية المنظمة العاملة عبر الحدود الوطنية الضالعة في صنعها وتوزيعها،
	”وإذ تلاحظ مع بالغ القلق أيضا ازدياد تعاطي المنشطات الأمفيتامينية وصنعها على النطاق العالمي وانتشار السلائف الكيميائية المستخدمة في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية على نحو غير مشروع واستخدام الجماعات الإجرامية المنظمة أساليب جديدة لتحويلها،
	”وإذ تسلم بأن الأعوام الأخيرة شهدت استخدام مواد لا تخضع لرقابة المعاهدات الدولية لمراقبة المخدرات ويمكن أن تشكل خطرا يهدد الصحة العامة في عدة مناطق من العالم، وإذ تلاحظ ورود تقارير متزايدة عن إنتاج مواد تتمثل عموما في خلائط عشبية تحتوي على مكونات تركيبية شبيهة بالقنب ومحفزة للمستقبلات في الجهاز العصبي ولها آثار نفسانية شبيهة بالآثار التي يحدثها استخدام القنب،
	”وإذ تلاحظ الحاجة إلى تعزيز توافر العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية الخاضعة للمراقبة الدولية بكميات كافية للأغراض الطبية والعلمية والعمل على منع مسارها وإساءة استعمالها، تمشيا مع الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961، بصيغتها المعدلة في بروتوكول عام 1972 واتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971، وإذ تشير في هذا الصدد إلى قراري لجنة المخدرات 53/4 و 54/6،
	”وإذ تسلم بأن التعاون الدولي على خفض الطلب وخفض العرض أظهر أن بالإمكان تحقيق نتائج إيجابية عن طريق بذل جهود متواصلة وجماعية، وإذ تعرب عن تقديرها للمبادرات المتخذة في هذا الصدد على الصعيدين الإقليمي والدولي،
	”وإذ تسلم أيضا بالدور الرئيسي الذي تضطلع به لجنة المخدرات وهيئاتها الفرعية، إلى جانب الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، باعتبارها أجهزة الأمم المتحدة التي تتولى المسؤولية الرئيسية عن المسائل المتعلقة بمراقبة المخدرات، وإذ تسلم كذلك بضرورة الترويج للإعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي صوب وضع استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية وتيسير تنفيذهما ومتابعتهما على نحو فعال،
	”وإذ تؤكد من جديد أن مكافحة مشكلة المخدرات العالمية من جميع جوانبها تتطلب التزاما سياسيا بخفض العرض، بوصفه جزءا لا يتجزأ من استراتيجية متوازنة وشاملة لمكافحة المخدرات، وفقا للمبادئ المكرسة في الإعلان السياسي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين والتدابير الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة مشكلة المخدرات العالمية، بما في ذلك خطة العمل المتعلقة بالتعاون الدولي على إبادة محاصيل المواد المخدرة غير المشروعة وإيجاد البدائل التي اعتمدت أيضا في تلك الدورة،
	”وإذ تؤكد من جديد أيضا أن الحد من تعاطي المخدرات غير المشروعة وعواقبه يتطلب التزاما سياسيا حيال الجهود الرامية إلى خفض الطلب لا بد من إبدائه باتخاذ مبادرات طويلة الأمد على نطاق واسع للحد من الطلب تنطوي على نهج يراعي الصحة العامة يشمل جميع التدابير في مجال الوقاية والتثقيف والتدخل في المراحل المبكرة والعلاج والمساعدة على التعافي والجهود في مجالي التأهيل وإعادة الإدماج، وفقا للإعلان المتعلق بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين،
	”وإذ تشير إلى التوصيتين الواردتين في قرارها 64/182 بأن يكرس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أحد أجزائه الرفيعة المستوى لموضوع له صلة بمشكلة المخدرات العالمية وبأن تعقد الجمعية العامة دورة استثنائية لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية،
	”وإذ تدرك ضرورة التوعية بما تشكله مشكلة المخدرات العالمية بمختلف جوانبها من تهديد وخطر على المجتمعات قاطبة،
	”وإذ تؤكد من جديد أن مشكلة المخدرات العالمية ما زالت مسؤولية عامة ومشتركة تتطلب تعاونا دوليا فعالا ومتزايدا وتستلزم اتباع نهج متكامل ومتداعم ومتوازن وقائم على تعدد التخصصات إزاء استراتيجيات الحد من العرض والطلب،
	”1 - تكرر دعوتها إلى الدول لاتخاذ التدابير اللازمة، حسب الاقتضاء وفي الوقت المناسب، لتنفيذ الإجراءات وتحقيق الأهداف والغايات الواردة في الإعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي صوب وضع استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين؛
	”2 - تعيد تأكيد أن مكافحة مشكلة المخدرات العالمية مسؤولية عامة ومشتركة يجب معالجتها في إطار متعدد الأطراف وتتطلب نهجا متكاملا ومتوازنا ويجب الاضطلاع بها بما يتفق تماما مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وأحكام القانون الدولي الأخرى والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان وبرنامج عمل فيينا بشأن حقوق الإنسان، وبخاصة في ظل الاحترام التام لسيادة الدول وسلامتها الإقليمية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ولجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واستنادا إلى مبدأي المساواة في الحقوق والاحترام المتبادل؛
	”3 - تدعو الدول الأعضاء إلى التعاون الفعال واتخاذ تدابير عملية ترمي إلى معالجة مشكلة المخدرات العالمية بناء على مبدأ المسؤولية العامة والمشتركة؛ 
	”4 - تتعهد بتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي، بوسائل منها تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون عبر الحدود، بهدف التصدي لمشكلة المخدرات العالمية على نحو أكثر فعالية، وبخاصة عن طريق تشجيع ودعم هذا التعاون من جانب أكثر الدول تضررا بشكل مباشر من زراعة المحاصيل غير المشروعة وإنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية وتصنيعها ونقلها والاتجار بها وتوزيعها وإساءة استعمالها بصورة غير مشروعة؛
	”5 - تكرر تأكيد التـزام الدول الأعضاء بتشجيع أو وضع أو استعراض أو تعزيز برامج فعالة شاملة ومتكاملة للحد من الطلب على المخدرات تقوم على أسس علمية وتشمل مجموعة من التدابير، منها الوقاية الأولية والتدخل للمساعدة في المراحل المبكرة والعلاج والرعاية والتأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي وخدمات الدعم المتصلة بذلك، ترمي إلى تعزيز الصحة والرفاه الاجتماعي بين الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية والحد من الآثار السلبية لإساءة استعمال المخدرات في الأفراد والمجتمع ككل، مع مراعاة التحديات الخاصة التي يمثلها متعاطو المخدرات المعرضون بشدة للخطر، بالامتثال التام للاتفاقيات الدولية الثلاث لمكافحة المخدرات ووفقا للتشريعات الوطنية، وتلزم الدول الأعضاء باستثمار مزيد من الموارد لضمان الحصول دون تمييز على تلك الخدمات، بما في ذلك في مرافق الاحتجاز، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة أن تراعى في تلك الخدمات أيضا أوجه الضعف التي تقوض التنمية البشرية، مثل الفقر والتهميش الاجتماعي؛
	”6 - تلاحظ مع بالغ القلق الآثار السلبية لإساءة استعمال المخدرات في الأفراد والمجتمع ككل، وتعيد تأكيد التزام جميع الدول الأعضاء بالتصدي لتلك المشاكل في سياق استراتيجيات شاملة ومتكاملة ومتعددة القطاعات لخفض الطلب على المخدرات، ولا سيما الاستراتيجيات التي تستهدف الشباب، وتلاحظ أيضا مع بالغ القلق الزيادة المثيرة للقلق لحالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وغيره من الأمراض المنقولة بالدم بين متعاطي المخدرات بالحقن، وتعيد تأكيد التزام جميع الدول الأعضاء بالعمل على تحقيق هدف استفادة الجميع من برامج الوقاية الشاملة والعلاج والرعاية وخدمات الدعم المتصلة بذلك، بالامتثال التام للاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات ووفقا للتشريعات الوطنية، ومع مراعاة جميع قرارات الجمعية العامة المتخذة في هذا الصدد، وعند الاقتضاء الدليل الفني الموجه للبلدان لتحديد أهداف لوقاية جميع متعاطي المخدرات بالحقن من فيروس نقص المناعة البشرية وتوفير العلاج والرعاية لهم الصادر عن منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وتطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يضطلع بولايته في هذا المجال بالتعاون الوثيق مع مؤسسات وبرامج منظومة الأمم المتحدة المعنية، مثل منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛
	”7 - تحث الدول الأعضاء على وضع استجابات وطنية لمعالجة مسألة السياقة تحت تأثير المخدرات بوسائل منها تبادل المعلومات وأفضل الممارسات بشأن الاستجابات الفعالة، بما في ذلك عن طريق التعاون مع الأوساط العلمية والقانونية الدولية؛
	”8 - تشجع الدول الأعضاء على تعزيز توافر العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية الخاضعة للمراقبة الدولية بكميات كافية للأغراض الطبية والعلمية، وفقا لقراري لجنة المخدرات 53/4 و 54/6 والعمل على منع مسارها وإساءة استعمالها، وتطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات مواصلة جهودهما في هذا الصدد؛
	”9 - تنوه بالجهود المتواصلة المبذولة للتصدي لمشكلة المخدرات العالمية وبالتقدم المحرز في هذا المجال، وتلاحظ مع بالغ القلق استمرار إنتاج الأفيون والاتجار به على نحو غير مشروع واستمرار تصنيع الكوكايين والاتجار به على نحو غير مشروع والزيادة في إنتاج القنب والاتجار به على نحو غير مشروع واستمرار انتشار صنع المنشطات الأمفيتامينية بشكل غير مشروع على النطاق العالمي وزيادة تحويل السلائف وما يتصل بذلك من توزيع للمخدرات غير المشروعة وتعاطيها، وتؤكد ضرورة تعزيز الجهود المشتركة وتكثيفها على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لمواجهة تلك التحديات العالمية بصورة أشمل، وفقا لمبدأ المسؤولية العامة والمشتركة، بوسائل منها تعزيز المساعدة التقنية والمالية وتنسيقها على نحو أفضل؛
	”10 - تدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات بشأن الطرق التي تسلكها حديثا المنظمات الإجرامية والأساليب الجديدة التي تنتهجها لتحويل مسار المواد المستخدمة كثيرا في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية بطرق غير مشروعة أو تهريبها، ولا سيما بشأن استغلال الإنترنت في الاتجار بتلك المواد، ومواصلة إخطار الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بتلك المعلومات؛
	”11 -  تسلم بضرورة جمع البيانات والمعلومات المناسبة فيما يتعلق بالتعاون الدولي على التصدي لمشكلة المخدرات العالمية على كل من الصعيد الوطني والثنائي ودون الإقليمي والإقليمي والدولي، وتدعو الدول الأعضاء إلى الاستثمار، حسب الحاجة ومع مراعاة الاحتياجات المحددة والموارد المتاحة، في أنشطة بناء القدرات وتحسين الجودة لجمع المعلومات والإبلاغ عنها، والمشاركة في الجهود التعاونية المشتركة التي ينظمها كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة و/أو المنظمات والهيئات الوطنية أو الإقليمية أو الدولية الأخرى بهدف تبادل المعرفة التقنية للخبراء في مجال جمع البيانات وتحليلها وتقييمها، وتبادل الخبرة العملية في مجال البيانات المتعلقة بالمخدرات؛
	”12 -  تسلم أيضا بما يلي:
	”(أ) أن الاستراتيجيات الطويلة الأمد المتعلقة بمراقبة المحاصيل التي تستهدف الزراعة غير المشروعة للمحاصيل المستخدمة في إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية تتطلب تعاونا دوليا قائما على مبدأ المسؤولية المشتركة ونهجا متكاملا ومتوازنا، مع مراعاة سيادة القانون، وحسب الاقتضاء الشواغل الأمنية، على أن تحترم بالكامل سيادة الدول وسلامتها الإقليمية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ 
	”(ب) أن هذه الاستراتيجيات المتعلقة بمراقبة المحاصيل تشمل أمورا منها إيجاد البدائل، وحسب الاقتضاء، برامج إيجاد البدائل الوقائية، وتدابير القضاء على تلك المحاصيل وإنفاذ القانون؛
	”(ج) أن هذه الاستراتيجيات المتعلقة بمراقبة المحاصيل ينبغي أن تتوافق على نحو تام مع المادة 14 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988، وأن تنسق وتنفذ على مراحل بشكل مناسب وفقا للسياسات الوطنية بهدف القضاء بصورة مستدامة على المحاصيل غير المشروعة، في الوقت الذي تلاحظ فيه كذلك ضرورة أن تلتزم الدول الأعضاء بزيادة الاستثمار الطويل الأجل في هذه الاستراتيجيات وتنسيقها مع تدابير التنمية الأخرى بهدف الإسهام في استدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على الفقر في المناطق الريفية المتضررة، مع المراعاة الواجبة للاستخدامات التقليدية المشروعة للمحاصيل عندما يتوفر دليل على هذا الاستخدام في السابق وإيلاء الاعتبار الواجب لحماية البيئة؛
	”13 -  تسلم كذلك بالدور المهم الذي تؤديه البلدان النامية ذات الخبرة الواسعة في مجال إيجاد البدائل في ترويج أفضل الممارسات والدروس المستفادة من هذه البرامج، وتدعوها إلى مواصلة تبادل أفضل الممارسات مع الدول المتضررة من زراعة المحاصيل غير المشروعة، بما فيها الدول الخارجة من نزاعات، بهدف استخدامها، عند الاقتضاء، وفقا للخصائص الوطنية لكل دولة؛
	”14 - تحث الدول الأعضاء على تكثيف التعاون مع دول العبور المتضررة من الاتجار غير المشروع بالمخدرات وتقديم المساعدة لها، سواء مباشرة أو عن طريق المنظمات الإقليمية والدولية المختصة، وفقا للمادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 واستنادا إلى مبدأ المسؤولية المشتركة وضرورة قيام جميع الدول بتعزيز وتنفيذ التدابير المتخذة للتصدي لمشكلة المخدرات من جميع جوانبها باتباع نهج متكامل ومتوازن؛
	”15 - تكرر تأكيد الضرورة الملحة لأن تعزز الدول الأعضاء التعاون الدولي والإقليمي للتصدي للتحديات الخطيرة التي تشكلها الصلة المتعاظمة بين الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال والفساد وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والاتجار بالأسلحة النارية والجرائم الإلكترونية، وفي بعض الحالات الإرهاب وتمويل الإرهاب، وللتصدي للتحديات الكبيرة التي تواجهها السلطات المعنية بإنفاذ القانون والسلطات القضائية في مواجهة الوسائل المتغيرة باستمرار التي تستخدمها المنظمات الإجرامية العاملة عبر الحدود الوطنية لتفادي الكشف عنها ومحاكمتها؛
	”16 - تسلم بالصلة المتعاظمة بين الاتجار بالمخدرات وصنع الأسلحة النارية والاتجار بها على نحو غير مشروع في بعض أنحاء العالم والحاجة إلى منع امتداد هذه المشكلة إلى مناطق أخرى، وتحث الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير الملائمة، وفقا لالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية وللمعايير الدولية الأخرى ذات الصلة، من أجل التعاون التام لمنع المنظمات الإجرامية الضالعة في الاتجار بالمخدرات من اقتناء الأسلحة النارية والذخائر واستخدامها، ولمكافحة صنع تلك الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها على نحو غير مشروع،
	”17 -  تعيد تأكيد أهمية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكاتبه الإقليمية في بناء القدرات على الصعيد المحلي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات، وتحث المكتب على أن يراعي أوجه الضعف والمشاريع والآثار التي تترتب على الصعيد الإقليمي في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات، وبخاصة في البلدان النامية، عند اتخاذ قرار بإغلاق المكاتب وتخصيصها لمناطق أخرى، بهدف الحفاظ على مستوى دعم فعال للجهود الوطنية والإقليمية في مجال مكافحة مشكلة المخدرات العالمية؛
	”18 - تحث مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على أن يزيد، حسب الاقتضاء، تعاونه مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية المعنية المشاركة في مكافحة مشكلة المخدرات العالمية، بهدف تبادل أفضل الممارسات والمعايير العلمية وتحقيق أقصى استفادة من ميزتها النسبية الفريدة؛
	”19 -  تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، لتعزيز قدرتها على مكافحة مشكلة المخدرات العالمية، بوسائل منها الاضطلاع ببرامج تدريب لوضع مؤشرات وأدوات لجمع وتحليل بيانات دقيقة موثوق بها وقابلة للمقارنة بشأن جميع الجوانب ذات الصلة بمشكلة المخدرات العالمية ولتعزيز المؤشرات والأدوات الوطنية أو وضع مؤشرات وأدوات وطنية جديدة؛
	”20 - تدعو لجنة المخدرات، بوصفها الهيئة المركزية في منظومة الأمم المتحدة لتقرير السياسات بشأن المسائل المتصلة بالمخدرات، إلى تعزيز قدرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على جمع وتحليل واستخدام ونشر بيانات دقيقة وموثوق بها وموضوعية وقابلة للمقارنة وإدراج هذه المعلومات في التقرير العالمي عن المخدرات؛
	”21 - تشجع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على مواصلة جهوده من أجل تقديم الدعم للدول، بناء على طلبها، لإنشاء الأطر العملية الأساسية للاتصالات عبر الحدود الوطنية وتيسير تبادل المعلومات بشأن اتجاهات الاتجار بالمخدرات وتحليلها بغية زيادة الوعي بمشكلة المخدرات العالمية على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وتقر بأهمية إشراك المختبرات وتقديم الدعم العلمي لأطر مراقبة المخدرات واعتبار البيانات التحليلية الجيدة مصدرا رئيسيا للمعلومات على نطاق العالم؛
	”22 -  تحث جميع الحكومات على أن تقدم أوفى دعم مالي وسياسي ممكن إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتوسيع قاعدة مانحيه وزيادة التبرعات المقدمة له، وبخاصة المساهمات المخصصة للأغراض العامة، لتمكينه من مواصلة أنشطته التنفيذية وأنشطته في مجال التعاون التقني وتوسيع نطاقها وتحسينها وتعزيزها، في إطار ولاياته، وبصفة خاصة من أجل التنفيذ الكامل للإعلان السياسي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين والإعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي صوب وضع استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية اللذين اعتمدتهما لجنة المخدرات في الجزء الرفيع المستوى من دورتها الثانية والخمسين، وعند الاقتضاء للقرارات التي اتخذتها اللجنة في هذا الصدد في تلك الدورة، وتوصي بمواصلة تخصيص حصة كافية من الميزانية العادية للأمم المتحدة للمكتب لتمكينه من الاضطلاع بولاياته بصورة متسقة ومستقرة؛
	”23 -  ترحب بقرار لجنة المخدرات 54/10 بشأن توصيات الفريق العامل الحكومي الدولي الدائم المفتوح باب العضوية المعني بتحسين حوكمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووضعه المالي، وتشجع الدول الأعضاء ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على مواصلة النظر في المسائل التي تندرج ضمن ولاية الفريق العامل بطريقة عملية تركز على النتائج وتتسم بالكفاءة والطابع التعاوني؛
	”24 -  تشجع لجنة المخدرات، بوصفها الجهاز الرئيسي في الأمم المتحدة لتقرير السياسات في مجال المسائل المتعلقة بالمراقبة الدولية للمخدرات وبوصفها هيئة إدارة برنامج المخدرات التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات على تعزيز أعمالهما المفيدة بشأن مراقبة السلائف والمواد الكيميائية الأخرى المستخدمة في التصنيع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ووفقا لقرار لجنة المخدرات 54/8، تدعو الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات إلى مواصلة تعزيز اتصالاتها بالدول الأعضاء والعمل معها من أجل تحديد الفرص السانحة لمراقبة تجارة السلائف الكيميائية ورصدها بمزيد من الفعالية؛
	”25 - تحث الدول التي لم تصدق على الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، بصيغتها المعدلة في بروتوكول عام 1972، واتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أولم تنضم إليها على أن تنظر في القيام بذلك، وتحث الدول الأطراف فيها على تنفيذ جميع أحكامها على سبيل الأولوية؛
	”26 - تحيط علما بالقرارات التي اتخذتها لجنة المخدرات في دورتها الرابعة والخمسين وبالتقرير العالمي عن المخدرات لعام 2011 لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبأحدث تقرير للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، وتهيب بالدول أن تعزز التعاون الدولي والإقليمي على التصدي للخطر الذي يهدد المجتمع الدولي من جراء إنتاج المخدرات والاتجار بها على نحو غير مشروع، ولا سيما المخدرات المصنفة من فئة الأفيون، وللجوانب الأخرى لمشكلة المخدرات العالمية، وأن تواصل اتخاذ تدابير منسقة، من قبيل التدابير المتخذة في إطار ميثاق باريس والمبادرات الدولية الأخرى في هذا الصدد؛
	”27 -  تلاحظ أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات تحتاج إلى موارد كافية لإنجاز جميع ولاياتها، وتعيد تأكيد أهمية عمل الهيئة، وتشجعها على مواصلة القيام بعملها وفقا لولاياتها، وتحث الدول الأعضاء على أن تتعهد في جهد مشترك بتخصيص موارد مناسبة وكافية من الميزانية للهيئة، حيثما أمكن، وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/20 المؤرخ 23 تموز/يوليه 1996، وتشدد على ضرورة الإبقاء على القدرات المتاحة للهيئة، بسبل منها قيام الأمين العام بتوفير الوسائل المناسبة لذلك وتقديم الدعم التقني الملائم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتدعو إلى تعزيز التعاون والتفاهم بين الدول الأعضاء والهيئة من أجل تمكينها من تنفيذ جميع الولايات الموكولة إليها بموجب الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات؛
	”28 -  تؤكد الدور المهم الذي تؤديه منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات غير الحكومية، في التصدي لمشكلة المخدرات العالمية، وتلاحظ مع التقدير مساهمتها المهمة في عملية الاستعراض، وتلاحظ أيضا ضرورة تمكين ممثلي السكان المتضررين وكيانات المجتمع المدني، حسب الاقتضاء، من المشاركة في وضع سياسة للحد من العرض والطلب في مجال المخدرات وتنفيذها؛
	”29 -  تشجع على أن تواصل اجتماعات رؤساء الوكالات الوطنية لإنفاذ القوانين المتعلقة بالمخدرات واجتماعات اللجنة الفرعية المعنية بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمسائل المتصلة به في الشرق الأدنى والشرق الأوسط التابعة للجنة المخدرات الإسهام في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتنوه في هذا الصدد بالمناقشات التي جرت في الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء الوكالات الوطنية لإنفاذ القوانين المتعلقة بالمخدرات في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الذي عقد في سنتياغو في الفترة من 3 إلى 7 تشرين الأول/أكتوبر 2011؛
	”30 -  ترحب بالجهود الجارية لتعزيز التعاون على مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وتحويل مسار السلائف الكيميائية التي تبذلها المنظمات الإقليمية، وتنوّه بالجهود الجارية من قبيل جهود لجنة البلدان الأمريكية لمكافحة تعاطي المخدرات التابعة لمنظمة الدول الأمريكية؛
	”31 -  تهيب بوكالات الأمم المتحدة وكياناتها المعنية وغيرها من المنظمات الدولية أن تعمم مراعاة مسائل مراقبة المخدرات في برامجها، وتدعو المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك المصارف الإنمائية الإقليمية، إلى أن تفعل ذلك، وتهيب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل دوره الريادي بتوفير المعلومات والمساعدة التقنية المناسبة؛
	”32 - تحيط علما بتقرير الأمين العام، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار“.
	13 - وكان معروضا على اللجنة، في جلستها الثامنة والأربعين المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، مشروع قرار منقّح بعنوان ”التعاون الدولي على مكافحة مشكلة المخدرات العالمية“ (A/C.3/66/L.16/Rev.1)، قدّمته الأرجنتين وإسبانيا وإسرائيل وأفغانستان وألبانيا وألمانيا وإندونيسيا وأوروغواي وأوكرانيا وأيرلندا وأيسلندا وإيطاليا وباراغواي والبرازيل والبرتغال وبلجيكا وبليز وبنما وبنن وبولندا وبيرو وتايلند وترينيداد وتوباغو والجزائر وجزر البهاما والجمهورية الدومينيكية وجمهورية كوريا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة والدانمرك ودومينيكا وسنغافورة وسورينام والسويد وشيلي والصين وغرينادا وغواتيمالا وفرنسا وقبرص وقيرغيزستان وكازاخستان وكندا وكوبا وكوستاريكا وكولومبيا ولكسمبرغ وليتوانيا وليختنشتاين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وماليزيا ومصر والمكسيك وموناكو وميانمار والنرويج والنمسا وهايتي وهندوراس والولايات المتحدة الأمريكية واليابان واليونان. وانضمت بعد ذلك أرمينيا وإكوادور وأنتيغوا وبربودا وأندورا وأنغولا وبوركينا فاسو والبوسنة والهرسك وبيلاروس وتركيا وتونس وجامايكا والجبل الأسود وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وزامبيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وسانت كيتس ونيفس وسانت لوسيا وسان مارينو والسنغال وسوازيلند والسويد وسيراليون وصربيا وغيانا وغينيا - بيساو وفانواتو والفلبين وكرواتيا وكوت ديفوار ومالي والمغرب وموزامبيق وناميبيا ونيجيريا ونيكاراغوا إلى مقدّمي مشروع القرار.
	14 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.16/Rev.1 (انظر الفقرة 16، مشروع القرار الثالث).
	15 - وعقب اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيان ممثل جمهورية فنزويلا البوليفارية (انظر الوثيقة A/C.3/66/SR.48).
	ثالثا - توصيات اللجنة الثالثة
	16 - توصي اللجنة الثالثة الجمعية العامة باعتماد مشاريع القرارات التالية:
	مشروع القرار الأوّل
	تعزيز التعاون الدولي على مكافحة الآثار الضارة للتدفقات المالية غير المشروعة المتأتية من الأنشطة الإجرامية
	إن الجمعية العامة،
	إذ يساورها القلق إزاء الصلة بين مختلف أنواع الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها حسب الاقتضاء الاتجار بالمخدرات والجرائم المتصلة به المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية() وإزاء آثار تلك الجرائم في التنمية وفي الأمن في بعض الحالات،
	وإذ يساورها القلق أيضا إزاء توسيع الجماعات الإجرامية المنظمة العاملة عبر الحدود الوطنية لأنشطتها لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية لتحقيق غرضين، في جملة أغراض، هما إضفاء الشرعية على عائدات مختلف أنواع الجريمة واستخدام تلك العائدات لغايات إجرامية،
	وإذ يساورها القلق كذلك إزاء حالات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها حسب الاقتضاء الاتجار بالمخدرات والجرائم المتصلة به المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي تستخدم فيها كميات هائلة من الأصول لعلها تفوق موارد بعض الدول وتضعف نظم الحوكمة والاقتصادات الوطنية وسيادة القانون، وإذ تأخذ في الحسبان، في هذا الصدد، أمورا منها الفقرة 50 من خطة العمل بشأن التعاون الدولي صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية()،
	وإذ تسلم بضرورة تعزيز التعاون الدولي لمنع التحويلات المالية الدولية التي يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة والمتأتية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها حسب الاقتضاء الاتجار بالمخدرات والجرائم المتصلة به المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والكشف عن ذلك وردعه بفعالية،
	وإذ تقر بإسهام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد() والصكوك الأخرى في هذا الصدد، بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988() وقرارات هيئات الأمم المتحدة الأخرى المتخذة في هذا الصدد في إنشاء إطار دولي لمنع التدفقات المالية غير المشروعة، بما في ذلك غسل الأموال، والتصدي لها،
	وإذ تقر أيضا بأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 توفر للدول الأطراف إطارا عالميا أساسيا للمعايير الدولية الخاصة بمنع غسل الأموال ومكافحته،
	وإذ تشير إلى قرارها 65/232 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 المتعلق بتعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وإذ ترحب بوجه خاص باستعمال قدراته في مجال التعاون التقني في منع التدفقات المالية غير المشروعة والتصدي لها،
	وإذ تشير أيضا إلى الفقرة 23 من إعلان سلفادور بشأن الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديات العالمية: نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغير الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية() التي شجعت فيها الدول الأعضاء على النظر في وضع استراتيجيات أو سياسات ترمي إلى مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة،
	وإذ تلاحظ مع الاهتمام ما اضطلع به من عمل في مجال مكافحة غسل الأموال في إطار الهيئات الإقليمية والدولية المتخصصة المعنية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال والهيئات الإقليمية المماثلة لفرقة العمل تلك ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية والمنظمة العالمية للجمارك،
	وإذ تلاحظ مع الاهتمام أيضا ما قام به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من عمل بشأن البرنامج العالمي لمكافحة غسل الأموال وعائدات الجريمة وتمويل الإرهاب والتقييم الذي أجرته وحدة التقييم المستقل للبرنامج العالمي،
	واقتناعا منها بأن توافر المساعدة التقنية يمكن أن يؤدي دورا هاما في تعزيز قدرة الدول، بطرائق منها تعزيز القدرات وبناء المؤسسات، من أجل منع التدفقات المالية غير المشروعة المتأتية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها حسب الاقتضاء الاتجار بالمخدرات والجرائم المتصلة به المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والكشف عن تلك الجرائم وردعها،
	وإذ تدرك أن المعلومات المتوافرة عن التدفقات المالية غير المشروعة المتأتية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها حسب الاقتضاء الاتجار بالمخدرات والجرائم المتصلة به المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، محدودة للغاية، وأن من الضروري تحسين نوعية تلك المعلومات ونطاقها واستيفائها؛
	وإذ تلاحظ تعدد الطرق التي تستخدمها الجماعات الإجرامية المنظمة العاملة عبر الحدود الوطنية في غسل عائدات الجريمة، بسبل منها الاتجار غير المشروع بالمعادن الثمينة وموادها الخام، وإذ ترحب بقيام الدول الأعضاء وهيئات أخرى بمزيد من البحث لدراسة هذه الطرق،
	وإذ تحيط علما بالتحليلات التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة التي توفر لمحة عامة أولية عن مختلف الأشكال الناشئة من الأنشطة الإجرامية وأثرها السلبي في التنمية المستدامة للمجتمعات،
	وإذ تلاحظ مع الاهتمام الجهود المبذولة في إطار مبادرة ميثاق باريس بشأن العمل المتعلق بالتدفقات المالية غير المشروعة باعتبارها مسألة رئيسية في اقتصاد المخدرات،
	وإذ تسلم بأن تعزيز التدابير الوطنية والدولية لمكافحة غسل عائدات الجريمة المتأتية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها حسب الاقتضاء الاتجار بالمخدرات والجرائم المتصلة به المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، سيسهم في إضعاف القدرة الاقتصادية للمنظمات الإجرامية،
	وإذ تسلم أيضا بأهمية وجود آليات لاستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لمنع التدفقات المالية غير المشروعة وإمكانية وجود آلية أو آليات لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،
	وإذ تقر بضرورة تعزيز التعاون الدولي على مصادرة وحجز عائدات الجريمة التي تتأتى أو يتم الحصول عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب الجرائم، بوسائل منها تهريب المبالغ النقدية،
	1 - تحث الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988(4) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية(1) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(3) على تطبيق أحكام هذه الاتفاقيات على نحو تام، وبخاصة تطبيق تدابير بهدف منع غسل الأموال ومكافحته، بوسائل منها تجريم غسل عائدات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها حسب الاقتضاء الاتجار بالمخدرات والجرائم المتصلة به المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتدعو الدول الأعضاء التي لم تصبح بعد أطرافا في هذه الاتفاقيات إلى أن تنظر في القيام بذلك؛
	2 - تشجع الدول الأعضاء على العمل على نحو تام بالمعايير المنطبقة، حسب الاقتضاء، بهدف اتخاذ مجموعة شاملة من التدابير اللازمة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما؛
	3 - تحث الدول الأعضاء على أن تلزم، وفقا لقوانينها الوطنية، المؤسسات المالية وغيرها من المنشآت أو الأعضاء في أي مهنة من المهن الخاضعة لالتزامات ذات صلة بمكافحة غسل الأموال بإبلاغ السلطات المختصة فورا بأي تحويل لمبالغ مالية تكون لديهم مبررات معقولة تدعوهم إلى الاعتقاد بأنها تتعلق بعائدات جرائم وغسل أموال متأتية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك حسب الاقتضاء الاتجار بالمخدرات والجرائم المتصلة به المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
	4 - تحث أيضا الدول الأعضاء على النظر في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم اتخاذها ملاذا آمنا للهاربين المطلوبين الذين راكموا عائدات متأتية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها حسب الاقتضاء الاتجار بالمخدرات والجرائم المتصلة به المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، أو الذين يبقون في حوزتهم تلك العائدات أو يمولون الجريمة المنظمة أو المنظمات الإجرامية، بما في ذلك على وجه الخصوص تسليم الهاربين أو مقاضاتهم، وتحث الدول الأعضاء على التعاون على نحو تام فيما بينها في هذا الصدد، وفقا لقوانينها الوطنية والتزاماتها بموجب القوانين الدولية؛
	5 - تشجع الدول الأعضاء على أن تقدم إلى البلدان الأخرى أقصى قدر ممكن من المساعدة القانونية وأن تتبادل معها أكبر قدر من المعلومات في سياق التحقيقات والتحريات والإجراءات المتعلقة بتعقب التدفقات المالية غير المشروعة والسعي إلى الكشف عن الأصول التي يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة والمتأتية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها حسب الاقتضاء الاتجار بالمخدرات والجرائم المتصلة به المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
	6 - تشجع أيضا الدول الأعضاء على التعاون في التحقيقات والإجراءات المتعلقة بمصادرة الأصول، بما في ذلك الإقرار بالأوامر القضائية الأجنبية المؤقتة وإنفاذها وبأحكام المصادرة وإدارة الأصول وتنفيذ تدابير تقاسم الأصول، وفقا لقوانينها والمعاهدات المنطبقة؛
	7 - تحث الدول الأعضاء على إنشاء مؤسسات وطنية متخصصة في الاستخبارات المالية أو تعزيز ما هو قائم منها، عند الاقتضاء، بتمكينها من تلقي واقتناء وتحليل ونشر المعلومات المالية المتعلقة بمنع التدفقات المالية غير المشروعة المتأتية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها حسب الاقتضاء الاتجار بالمخدرات والجرائم المتصلة به المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والكشف عن تلك التدفقات وردعها، وعلى ضمان أن تكون لتلك المؤسسات القدرة على تسهيل تبادل تلك المعلومات مع الشركاء الدوليين المعنيين، وفقا لإجراءاتها الداخلية؛
	8 - تحث أيضا الدول الأعضاء على النظر في المبادرات العالمية والإقليمية في هذا الصدد لتيسير تعقب العائدات المتأتية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها حسب الاقتضاء الاتجار بالمخدرات والجرائم المتصلة به المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
	9 - تشجع الدول الأعضاء على النظر في تنفيذ تدابير تتسق مع المبادئ الأساسية لنظمها القانونية ومع أطرها القانونية الوطنية، بشأن مصادرة الأصول، عند عدم وجود إدانة جنائية، في الحالات التي يمكن فيها إثبات أن تلك الأصول متأتية من عوائد جريمة ولا يتسنى فيها إصدار إدانة جنائية؛
	10 - ترى أن استعراض الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 مهم أيضا لعمل لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في مجال غسل الأموال؛
	11 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يقوم، بالتشاور مع الدول الأعضاء وبالتعاون الوثيق معها ومع المنظمات الدولية المعنية، بتعزيز عملية جمع وإبلاغ البيانات الدقيقة الموثوق بها القابلة للمقارنة بشأن الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وجعلها أكثر بساطة وكفاءة؛
	12 - تهيب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، من أجل تعزيز قدراتها على جمع البيانات المتعلقة بالتدفقات المالية غير المشروعة المتأتية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها حسب الاقتضاء الاتجار بالمخدرات والجرائم المتصلة به المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتحليل تلك البيانات والإبلاغ عنها، ولمنع التدفقات المالية غير المشروعة وغسل الأموال المتأتية من تلك الأنشطة الإجرامية والكشف عنها وردعها؛
	13 - تحث مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على أن يواصل تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء عن طريق البرنامج العالمي لمكافحة غسل الأموال وعائدات الجريمة وتمويل الإرهاب لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا لصكوك الأمم المتحدة في هذا الصدد والمعايير المقبولة دوليا، بما في ذلك عند الانطباق التوصيات الصادرة عن الهيئات الحكومية الدولية المعنية، مثل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال والمبادرات المتصلة بمكافحة غسل الأموال التي اتخذتها المنظمات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف؛
	14 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل، بالتشاور مع الدول الأعضاء، بحوثه المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها التدفقات المالية غير المشروعة؛
	15 - تهيب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تعزيز البرنامج العالمي لمكافحة غسل الأموال وعائدات الجريمة وتمويل الإرهاب وفقا لأمور منها التوصيات التي قدمتها وحدة التقييم المستقل في الاستعراض الذي أجرته للبرنامج؛
	16 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يعزز تعاونه مع المنظمات الدولية والإقليمية المناسبة الأخرى المعنية بمكافحة الآثار الضارة للتدفقات المالية غير المشروعة المتأتية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها حسب الاقتضاء الاتجار بالمخدرات والجرائم المتصلة به المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بغرض تقديم المساعدة التقنية في هذا المجال؛
	17 - تدعو الدول الأعضاء والجهات المانحة الأخرى إلى توفير موارد من خارج الميزانية لهذه الأغراض، وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في الأمم المتحدة؛
	18 - تطلب إلى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يقدم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الثانية والعشرين تقريرا عن التدابير المتخذة لتنفيذ هذا القرار والتقدم المحرز في ذلك.
	مشروع القرار الثاني
	تقديم المساعدة التقنية من أجل تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب
	إن الجمعية العامة،
	إذ تعيد تأكيد جميع قرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالمساعدة التقنية في مجال مكافحة الإرهاب،
	وإذ تؤكد مرة أخرى ضرورة تعزيز التعاون الدولي والإقليمي ودون الإقليمي من أجل منع الإرهاب ومكافحته على نحو فعال، وبخاصة عن طريق تعزيز القدرة الوطنية للدول من خلال تزويدها بالمساعدة التقنية، في ضوء الاحتياجات والأولويات التي تحددها الدول التي تطلبها،
	وإذ تشير إلى قرارها 65/232 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 الذي كررت فيه، ضمن جملة أمور، طلبها إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يزيد المساعدة التقنية التي يقدمها إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، من أجل تعزيز التعاون الدولي على منع الإرهاب ومكافحته، عن طريق تيسير التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية المتعلقة بالإرهاب وتنفيذها،
	وإذ تشير أيضا إلى قرارها 64/297 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2010 الذي أعادت فيه تأكيد استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب() وشددت على أهمية زيادة التعاون بين كيانات الأمم المتحدة وأهمية العمل الذي تقوم به فرقة العمل المعنية بتنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب لضمان تنسيق الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب واتساقها وعلى ضرورة الاستمرار في تعزيز الشفافية وتفادي الازدواجية،
	وإذ تشير كذلك إلى إعلان سلفادور بشأن الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديات العالمية: نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغير، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية()،
	وإذ تكرر تأكيد استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب بجميع جوانبها وضرورة أن تواصل الدول تنفيذها،
	وإذ تعيد تأكيد قرارها 65/221 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010،
	وإذ تعيد أيضا تأكيد قرارها 65/232 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 الذي أعربت فيه، ضمن جملة أمور، عن قلقها البالغ إزاء الصلة، في بعض الحالات، بين بعض أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب وشددت على ضرورة تعزيز التعاون على الصعد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والدولي بهدف تدعيم سبل مواجهة هذا التحدي المتنامي،
	وإذ تكرر تأكيد أن الدول الأعضاء مسؤولة في المقام الأول عن تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وإذ تسلم بضرورة تعزيز ما تؤديه الأمم المتحدة، بالتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية الأخرى، من دور هام في تسهيل الاتساق في تنفيذ تلك الاستراتيجية على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي وفي تقديم المساعدة التقنية، وبخاصة في مجال بناء القدرات،
	وإذ تحيط علما باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي والبروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات اللذين اعتمدا في 10 أيلول/سبتمبر 2010()،
	1 - تحث الدول الأعضاء التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية القائمة المتعلقة بالإرهاب على النظر في القيام بذلك، وتطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل، في إطار ولايته وبالتنسيق الوثيق مع الكيانات المعنية التابعة لفرقة العمل المعنية بتنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب، تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء من أجل التصديق على تلك الصكوك القانونية الدولية وتجسيدها في تشريعاتها؛
	2 - تحث الدول الأعضاء على مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون على الصعيد الدولي من أجل منع الإرهاب ومكافحته، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والقيام، عند الاقتضاء، بإبرام معاهدات ثنائية ومتعددة الأطراف بشأن تسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونية، وعلى كفالة تدريب جميع الموظفين المعنيين تدريبا ملائما على النهوض بالتعاون الدولي، وتطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يقدم، في إطار ولايته، المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء تحقيقا لهذه الغاية، بوسائل منها مواصلة ما يقدمه من مساعدة فيما يتصل بالتعاون القانوني الدولي في المجالات المتعلقة بالإرهاب وتعزيز تلك المساعدة؛
	3 - تؤكد أهمية وضع نظم منصفة وفعالة للعدالة الجنائية وتعهدها، وفقا للقانون الدولي الساري، باعتبارها ركيزة أساسية لأي استراتيجية لمكافحة الإرهاب، وتطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يأخذ بعين الاعتبار في المساعدة التقنية التي يقدمها بهدف مكافحة الإرهاب، حيثما اقتضى الأمر، العناصر الضرورية لبناء القدرة الوطنية من أجل تدعيم نظم العدالة الجنائية وسيادة القانون؛
	4 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل، في إطار ولايته، تطوير المعارف القانونية المتخصصة في مجال مكافحة الإرهاب والمجالات المواضيعية المهمة ذات الصلة بولاية المكتب، وأن يقدم لمن يطلب من الدول الأعضاء المساعدة بشأن تدابير العدالة الجنائية الخاصة بالتصدي للإرهاب، بما في ذلك، عند الاقتضاء، الإرهاب النووي وتمويل الإرهاب واستخدام الإنترنت لأغراض إرهابية ومساعدة ضحايا الإرهاب ومساندتهم؛
	5 - تهيب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل، في إطار ولايته، تطوير برامجه الخاصة بالمساعدة التقنية بالتشاور مع الدول الأعضاء لمساعدتها على التصديق على الصكوك القانونية الدولية المتصلة بالإرهاب وتنفيذها؛
	6 - تهيب أيضا بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل تقديم المساعدة التقنية من أجل بناء قدرة الدول الأعضاء على التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب وتنفيذها، بوسائل منها وضع برامج محددة الهدف وتدريب موظفي العدالة الجنائية المعنيين، عند الطلب، وإعداد مبادرات في هذا الشأن والمشاركة فيها واستحداث أدوات تقنية ومنشورات؛
	7 - تحث مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على أن يقوم، بالتنسيق مع لجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية وفرقة العمل المعنية بتنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب، بتعزيز تعاونه مع المنظمات الدولية وكيانات منظومة الأمم المتحدة المعنية ومع المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية من أجل تقديم المساعدة التقنية عند الاقتضاء؛
	8 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل إيلاء أولوية عليا لاتباع نهج متكامل من خلال النهوض ببرامجه الإقليمية والمواضيعية؛
	9 - تشجع الدول الأعضاء على التعاون فيما بينها وعلى التصدي، حسب الاقتضاء، بوسائل منها تبادل المعلومات والتشارك في الخبرات على نحو فعال، للصلة بين الإرهاب والأنشطة الإجرامية المرتبطة به، تعزيزا لتدابير العدالة الجنائية في مجال التصدي للإرهاب، وتهيب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة القيام، في إطار ولايته، بدعم جهود الدول الأعضاء في هذا الشأن عند الطلب؛
	10 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء التي دعمت أنشطة المساعدة التقنية التي يضطلع بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بوسائل منها تقديم المساهمات المالية، وتدعو الدول الأعضاء إلى النظر في تقديم تبرعات مالية إضافية وتقديم الدعم العيني، وبخاصة بالنظر إلى ضرورة تعزيز المساعدة التقنية وضمان فعاليتها من أجل مساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ الأحكام ذات الصلة من استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب؛
	11 - تطلب إلى الأمين العام أن يزود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بموارد كافية للاضطلاع بالأنشطة في إطار ولايته من أجل مساعدة الدول الأعضاء، عند الطلب، على تنفيذ العناصر ذات الصلة من استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب؛
	12 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
	مشروع القرار الثالث
	التعاون الدولي على مكافحة مشكلة المخدرات العالمية 
	إن الجمعية العامة،
	إذ تعيد تأكيد الإعلان السياسي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين() والإعلان المتعلق بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات() وخطة العمل المتعلقة بالتعاون الدولي على إبادة محاصيل المواد المخدرة غير المشروعة وإيجاد البدائل() وخطة العمل لتنفيذ الإعلان المتعلق بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات() والبيان الوزاري المشترك الذي اعتمد في الجزء الوزاري من الدورة السادسة والأربعين للجنة المخدرات()،
	وإذ تشير إلى أن الجمعية العامة اعتمدت في قرارها 64/182 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، الإعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي صوب وضع استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية، بصيغتيهما المعتمدتين من لجنة المخدرات في الجزء الرفيع المستوى من دورتها الثانية والخمسين()، وأهابت بالدول أن تتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ الإجراءات المحددة فيهما تنفيذا كاملا بغية تحقيق أهدافهما وغاياتهما في الوقت المناسب،
	وإذ تشير إلى قرارها 53/115 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، الذي حثت فيه الحكومات وهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية الأخرى على تقديم المساعدة والدعم، عند الطلب، إلى دول المرور العابر، وخصوصا البلدان النامية التي هي في حاجة لمثل هذه المساعدة والدعم، بهدف تعزيز قدراتها على مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، 
	وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية() والأحكام الواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005() التي تتناول مشكلة المخدرات العالمية والإعلان السياسي المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)() وقرارات الأمم المتحدة الأخرى المتخذة في هذا الصدد، بما فيها قرار الجمعية العامة 65/233 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 والقرارات المتعلقة بالتعاون الإقليمي والدولي على منع تحويل السلائف وتهريبها،
	وإذ تشير كذلك إلى اتخاذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي قراريه 2010/17 و 2010/21 المؤرخين 22 تموز/يوليه 2010 المتعلقين بإعادة تنظيم مهام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والتغييرات التي يلزم إدخالها على الإطار الاستراتيجي،
	وإذ تلاحظ مع التقدير جهود الأمين العام الرامية إلى وضع نهج فعال وشامل داخل منظومة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ومعالجة مشكلة المخدرات العالمية وإذ تعيد تأكيد الدور الحيوي الذي تضطلع به الدول الأعضاء في هذا الصدد، 
	وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء من أجل الامتثال لأحكام الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1972()، واتفاقيــــة المؤثـــرات العقلية لعام 1971() واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988()،
	وإذ ترحب بالذكرى الخمسين لاعتماد الاتفاقية الوحيدة للمخدرات، 
	وإذ تسلم بأهمية الطابع العالمي للاتفاقيات الدولية الثلاث لمكافحة المخدرات الرامية إلى التصدي للاستخدام غير المشروع للمخدرات والاتجار بها وبأهمية تنفيذ هذه الاتفاقيات، 
	وإذ ترحب بالتدابير التي اتخذها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل اتباع نهج برنامجي مواضيعي وإقليمي في أنشطته، وإذ تلاحظ التقدم المحرز في تنفيذ هذا النهج،
	وإذ تشير إلى جميع القرارات التي اتخذتها لجنة المخدرات في دورتها الرابعة والخمسين()،
	وإذ يساورها شديد القلق لأن مشكلة المخدرات العالمية لا تزال تشكل، على الرغم من الجهود المكثفة التي تواصل الدول والمنظمات المعنية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بذلها، خطرا جسيما يهدد الصحة العامة وسلامة البشر ورفاههم، وبخاصة الأطفال والشباب وأسرهم، ويهدد الأمن الوطني والسيادة الوطنية للدول، ولأنها تقوض الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتنمية المستدامة،
	وإذ يساورها بالغ القلق لأنه لا تزال هناك حاجة إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما فيها التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتثقيفية، من أجل حماية الأطفال والشباب من الاستخدام غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية على النحو المحدد في المعاهدات المبرمة في هذا الصدد، ومنع استغلال الأطفال والشباب في إنتاج هذه المواد والاتجار بها على نحو غير مشروع، وإذ تحث الحكومات على تنفيذ قرار لجنة المخدرات 53/10 المؤرخ 12 آذار/مارس 2010()، 
	وإذ تلاحظ مع بالغ القلق ازدياد تعاطي بعض المخدرات وانتشار مواد جديدة، مثل المواد التي أشارت إليها لجنة المخدرات في القرار 53/12 المؤرخ 12 آذار/مارس 2010 (14)، وازدياد حذق الجماعات الإجرامية المنظمة العاملة عبر الحدود الوطنية الضالعة في صنعها وتوزيعها،
	وإذ تلاحظ مع بالغ القلق أيضا ازدياد تعاطي المنشطات الأمفيتامينية وصنعها على النطاق العالمي وانتشار السلائف الكيميائية المستخدمة في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية على نحو غير مشروع واستخدام الجماعات الإجرامية المنظمة أساليب جديدة لتحويلها،
	وإذ تسلم بأن الأعوام الأخيرة شهدت استخدام مواد لا تخضع لرقابة المعاهدات الدولية لمراقبة المخدرات ويمكن أن تشكل خطرا يهدد الصحة العامة في عدة مناطق من العالم، وإذ تلاحظ ورود تقارير متزايدة عن إنتاج أو صنع مواد تتمثل عموما في خلائط عشبية، بما في ذلك المحفزات المستقبلات القنبية التركيبية ذات الآثار النفسانية الشبيهة بالآثار التي يحدثها استخدام القنب، والمؤثرات العقلية التي تسوق في شكل أملاح الاستحمام، 
	وإذ تسلم بالأهمية الحيوية لمختبرات الاستدلال العملي الجنائي وبيانات مراكز العلاج والمعلومات المعيارية في فهم مشكلة المخدرات التركيبية غير المشروعة وطائفة المنتجات المتاحة في السوق غير المشروعة، 
	وإذ تلاحظ الحاجة إلى تعزيز توافر العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية الخاضعة للمراقبة الدولية بكميات كافية للأغراض الطبية والعلمية والعمل على منع مسارها وإساءة استعمالها، تمشيا مع الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961، بصيغتها المعدلة في بروتوكول عام 1972 واتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971، وإذ تشير في هذا الصدد إلى قراري لجنة المخدرات(14) 53/4 المؤرخ 12 آذار/مارس 2010 و 54/6(13) المؤرخ 25 آذار/مارس 2011.
	وإذ تسلم بأن الجهود المستمرة والجماعية عن طريق التعاون الدولي على خفض الطلب وخفض العرض أظهرت أن بالإمكان تحقيق نتائج إيجابية، وإذ تعرب عن تقديرها للمبادرات المتخذة في هذا الصدد على الصعيدين الإقليمي والدولي،
	وإذ تسلم بالدور الرئيسي الذي تضطلع به لجنة المخدرات وهيئاتها الفرعية، إلى جانب الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، باعتبارها أجهزة الأمم المتحدة التي تتولى المسؤولية الرئيسية عن المسائل المتعلقة بمراقبة المخدرات، وإذ تسلم كذلك بضرورة الترويج للإعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي صوب وضع استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية وتيسير تنفيذهما ومتابعتهما على نحو فعال،
	وإذ تؤكد من جديد أن مكافحة مشكلة المخدرات العالمية من جميع جوانبها تتطلب التزاما سياسيا بخفض العرض، بوصفه جزءا لا يتجزأ من استراتيجية متوازنة وشاملة لمكافحة المخدرات، وفقا للمبادئ المكرسة في الإعلان السياسي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين والتدابير الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة مشكلة المخدرات العالمية()، بما في ذلك خطة العمل المتعلقة بالتعاون الدولي على إبادة محاصيل المواد المخدرة غير المشروعة وإيجاد البدائل التي اعتمدت أيضا في تلك الدورة،
	وإذ تعيد بالمثل تأكيد أن الحد من تعاطي المخدرات غير المشروعة وعواقبه يتطلب التزاما سياسيا حيال الجهود الرامية إلى خفض الطلب لا بد من إبدائه باتخاذ مبادرات طويلة الأمد على نطاق واسع للحد من الطلب تنطوي على نهج يراعي الصحة العامة يشمل جميع التدابير في مجال الوقاية والتثقيف والكشف والتدخل في المراحل المبكرة والعلاج والرعاية وخدمات الدعم المرتبطة بها والمساعدة على التعافي والجهود في مجالي التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وتكون مراعية للسن وللمسائل الجنسانية، في ظل الامتثال التام للاتفاقيات الدولية الثلاث لمكافحة المخدرات ووفقا للإعلان المتعلق بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين وللإعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي صوب وضع استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية، المعتمدتين من لجنة المخدرات في الجزء الرفيع المستوى من دورتها الثانية والخمسين وغيرها من قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بالموضوع، 
	وإذ تشير إلى التوصيتين الواردتين في قرارها 64/182 بأن يكرس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أحد أجزائه الرفيعة المستوى لموضوع له صلة بمشكلة المخدرات العالمية وبأن تعقد الجمعية العامة دورة استثنائية لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية،
	وإذ تدرك ضرورة التوعية بما تشكله مشكلة المخدرات العالمية بمختلف جوانبها من تهديد وخطر على المجتمعات قاطبة،
	وإذ تؤكد من جديد أن مشكلة المخدرات العالمية() ما زالت مسؤولية عامة ومشتركة تتطلب تعاونا دوليا فعالا ومتزايدا وتستلزم اتباع نهج متكامل ومتداعم ومتوازن وقائم على تعدد التخصصات إزاء استراتيجيات الحد من العرض والطلب،
	1 - تكرر دعوتها إلى الدول لاتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب لتنفيذ الإجراءات وتحقيق الأهداف والغايات الواردة في الإعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي صوب وضع استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية(6) اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين؛
	2 - تعيد تأكيد أن مكافحة مشكلة المخدرات العالمية مسؤولية عامة ومشتركة يجب معالجتها في إطار متعدد الأطراف وتتطلب نهجا متكاملا ومتوازنا ويجب الاضطلاع بها بما يتفق تماما مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وأحكام القانون الدولي الأخرى والإعلان العالمي لحقوق الإنسان() وإعلان وبرنامج عمل فيينا() بشأن حقوق الإنسان، وبخاصة في ظل الاحترام التام لسيادة الدول وسلامتها الإقليمية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ولجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واستنادا إلى مبدأي المساواة في الحقوق والاحترام المتبادل؛
	3 - تدعو الدول الأعضاء إلى التعاون الفعال واتخاذ تدابير عملية ترمي إلى معالجة مشكلة المخدرات العالمية بناء على مبدأ المسؤولية العامة والمشتركة؛ 
	4 - تتعهد بتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي، بوسائل منها تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون عبر الحدود، بهدف التصدي لمشكلة المخدرات العالمية على نحو أكثر فعالية، وبخاصة عن طريق تشجيع ودعم هذا التعاون من جانب أكثر الدول تضررا بشكل مباشر من زراعة المحاصيل غير المشروعة وإنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية وتصنيعها ونقلها والاتجار بها وتوزيعها وإساءة استعمالها بصورة غير مشروعة؛
	5 - تكرر تأكيد التـزام الدول الأعضاء بتشجيع أو وضع أو استعراض أو تعزيز برامج فعالة شاملة ومتكاملة للحد من الطلب على المخدرات تقوم على أسس علمية وتشمل مجموعة من التدابير، منها الوقاية الأولية والتثقيف والكشف والتدخل في المراحل المبكرة والعلاج والرعاية وخدمات الدعم المرتبطة بها والمساعدة على التعافي والتأهيل وجهود إعادة الإدماج الاجتماعي، ترمي إلى تعزيز الصحة والرفاه الاجتماعي بين الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية والحد من الآثار السلبية لإساءة استعمال المخدرات في الأفراد والمجتمع ككل، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء والتحديات الخاصة التي يمثلها متعاطو المخدرات المعرضون بشدة للخطر، بالامتثال التام للاتفاقيات الدولية الثلاث لمكافحة المخدرات ووفقا للتشريعات الوطنية، وتلزم الدول الأعضاء باستثمار مزيد من الموارد لضمان الحصول دون تمييز على تلك الخدمات، بما في ذلك في مرافق الاحتجاز، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة أن تراعى في تلك الخدمات أيضا أوجه الضعف التي تقوض التنمية البشرية، مثل الفقر والتهميش الاجتماعي؛
	6 - توصي بأن يكرس المجلس الاقتصادي والاجتماعي جزءا من أجزائه الرفيعة المستوى لموضوع متعلق بمشكلة المخدرات العالمية، وتوصي أيضا بأن تعقد الجمعية العامة دورة استثنائية لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية؛ 
	7 - تلاحظ مع بالغ القلق الآثار السلبية لإساءة استعمال المخدرات في الأفراد والمجتمع ككل، وتعيد تأكيد التزام جميع الدول الأعضاء بالتصدي لتلك المشاكل في سياق استراتيجيات شاملة ومتكاملة ومتعددة القطاعات لخفض الطلب على المخدرات، ولا سيما الاستراتيجيات التي تستهدف الأطفال والشباب وأسرهم، وتلاحظ أيضا مع بالغ القلق الزيادة المثيرة للقلق لحالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وغيره من الأمراض المنقولة بالدم بين متعاطي المخدرات بالحقن، وتعيد تأكيد التزام جميع الدول الأعضاء بالعمل على تحقيق هدف استفادة الجميع من برامج الوقاية الشاملة والعلاج والرعاية وخدمات الدعم المتصلة بذلك، بالامتثال التام للاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات ووفقا للتشريعات الوطنية، ومع مراعاة جميع قرارات الجمعية العامة المتخذة في هذا الصدد، وعند الاقتضاء الدليل الفني الموجه للبلدان لتحديد أهداف لوقاية جميع متعاطي المخدرات بالحقن من فيروس نقص المناعة البشرية وتوفير العلاج والرعاية لهم الصادر عن منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)()، وتطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يضطلع بولايته في هذا المجال بالتعاون الوثيق مع مؤسسات وبرامج منظومة الأمم المتحدة المعنية، مثل منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛
	8 - تحث الدول الأعضاء على أن تضع، حسب الاقتضاء، استجابات وطنية لمعالجة مسألة السياقة تحت تأثير المخدرات بوسائل منها تبادل المعلومات وأفضل الممارسات بشأن الاستجابات الفعالة، بما في ذلك عن طريق التعاون مع الأوساط العلمية والقانونية الدولية؛
	9 - تشجع الدول الأعضاء على تعزيز توافر العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية الخاضعة للمراقبة الدولية بكميات كافية للأغراض الطبية والعلمية، وفقا لقراري لجنة المخدرات 53/4(14) و 54/6(13) والعمل على منع مسارها وإساءة استعمالها، وتطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات مواصلة جهودهما في هذا الصدد؛
	10 - تنوه بالجهود المتواصلة المبذولة للتصدي لمشكلة المخدرات العالمية وبالتقدم المحرز في هذا المجال، وتلاحظ مع بالغ القلق استمرار إنتاج الأفيون والاتجار به على نحو غير مشروع واستمرار تصنيع الكوكايين والاتجار به على نحو غير مشروع والزيادة في إنتاج القنب والاتجار به على نحو غير مشروع واستمرار انتشار صنع المنشطات الأمفيتامينية بشكل غير مشروع على النطاق العالمي وزيادة تحويل السلائف وما يتصل بذلك من توزيع للمخدرات غير المشروعة وتعاطيها، وتؤكد ضرورة تعزيز الجهود المشتركة وتكثيفها على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لمواجهة تلك التحديات العالمية بصورة أشمل، وفقا لمبدأ المسؤولية العامة والمشتركة، بوسائل منها تعزيز المساعدة التقنية والمالية وتنسيقها على نحو أفضل؛
	11 - تدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات بشأن الطرق التي تسلكها حديثا المجموعات الإجرامية المنظمة والأساليب الجديدة التي تنتهجها لتحويل مسار المواد المستخدمة كثيرا في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية بطرق غير مشروعة أو تهريبها، ولا سيما بشأن استغلال الإنترنت في الاتجار بتلك المواد، ومواصلة إخطار الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بتلك المعلومات؛
	12 - تواصل تشجيع الدول الأعضاء على أن تعزز، وفقا لقرار لجنة المخدرات 53/11 المؤرخ 12 آذار/مارس 2010(14)، تبادل المعلومات عن إساءة الاستعمال المحتملة للمحفزات المستقبِلات القِنَّبية التركيبية والاتجار بهذه المواد؛ 
	13 - تسلم بضرورة جمع البيانات والمعلومات المهمة فيما يتعلق بالتعاون الدولي على التصدي لمشكلة المخدرات العالمية على كل جميع المستويات، وتحث جميع الدول الأعضاء على دعم الحوار عن طريق لجنة المخدرات بهدف معالجة هذه المسألة؛
	14 - تسلم أيضا بما يلي:
	(أ) أن الاستراتيجيات الطويلة الأمد المتعلقة بمراقبة المحاصيل التي تستهدف الزراعة غير المشروعة للمحاصيل المستخدمة في إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية تتطلب تعاونا دوليا قائما على مبدأ المسؤولية المشتركة ونهجا متكاملا ومتوازنا، مع مراعاة سيادة القانون، وحسب الاقتضاء الشواغل الأمنية، على أن تحترم بالكامل سيادة الدول وسلامتها الإقليمية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
	(ب) أن هذه الاستراتيجيات المتعلقة بمراقبة المحاصيل تشمل أمورا منها إيجاد البدائل، وحسب الاقتضاء، برامج إيجاد البدائل الوقائية، وتدابير القضاء على تلك المحاصيل وإنفاذ القانون؛
	(ج) أن هذه الاستراتيجيات المتعلقة بمراقبة المحاصيل ينبغي أن تتوافق على نحو تام مع المادة 14 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988(12)، وأن تنسق وتنفذ على مراحل بشكل مناسب وفقا للسياسات الوطنية بهدف القضاء بصورة مستدامة على المحاصيل غير المشروعة، في الوقت الذي تلاحظ فيه كذلك ضرورة أن تلتزم الدول الأعضاء بزيادة الاستثمار الطويل الأجل في هذه الاستراتيجيات وتنسيقها مع تدابير التنمية الأخرى بهدف الإسهام في استدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على الفقر في المناطق الريفية المتضررة، مع المراعاة الواجبة للاستخدامات التقليدية المشروعة للمحاصيل عندما يتوفر دليل على هذا الاستخدام في السابق وإيلاء الاعتبار الواجب لحماية البيئة؛
	15 - تسلم كذلك بالدور المهم الذي تؤديه البلدان النامية ذات الخبرة الواسعة في مجال إيجاد البدائل في ترويج أفضل الممارسات والدروس المستفادة من هذه البرامج، وتدعوها إلى مواصلة تبادل أفضل الممارسات مع الدول المتضررة من زراعة المحاصيل غير المشروعة، بما فيها الدول الخارجة من نزاعات، بهدف استخدامها، عند الاقتضاء، وفقا للخصائص الوطنية لكل دولة؛
	16 - تحث الدول الأعضاء على تكثيف التعاون مع دول العبور المتضررة من الاتجار غير المشروع بالمخدرات وتقديم المساعدة لها، سواء مباشرة أو عن طريق المنظمات الإقليمية والدولية المختصة، وفقا للمادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 واستنادا إلى مبدأ المسؤولية المشتركة وضرورة قيام جميع الدول بتعزيز وتنفيذ التدابير المتخذة للتصدي لمشكلة المخدرات من جميع جوانبها باتباع نهج متكامل ومتوازن؛
	17 - تطلب إلى المجتمع الدولي، ولا سيما بلدان المقصد، تقديم المساعدة التقنية والدعم العاجلين والكافيين، على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة، إلى أكثر دول العبور تضررا بهدف تعزيز قدرات هذه الدول على مواجهة تدفق المخدرات غير المشروعة؛ 
	18 - تكرر تأكيد الضرورة الملحة لأن تعزز الدول الأعضاء التعاون الدولي والإقليمي للتصدي للتحديات الخطيرة التي تشكلها الصلة المتعاظمة بين الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال والفساد وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والاتجار بالأسلحة النارية والجرائم الإلكترونية، وفي بعض الحالات الإرهاب وتمويل الإرهاب، وللتصدي للتحديات الكبيرة التي تواجهها السلطات المعنية بإنفاذ القانون والسلطات القضائية في مواجهة الوسائل المتغيرة باستمرار التي تستخدمها المنظمات الإجرامية العاملة عبر الحدود الوطنية لتفادي الكشف عنها ومحاكمتها؛
	19 - تسلم بالصلة المتعاظمة بين الاتجار بالمخدرات وصنع الأسلحة النارية والاتجار بها على نحو غير مشروع في بعض أنحاء العالم والحاجة إلى منع امتداد هذه المشكلة إلى مناطق أخرى، وتحث الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير الملائمة، وفقا لالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية وللمعايير الدولية الأخرى ذات الصلة، من أجل التعاون التام لمنع المنظمات الإجرامية الضالعة في الاتجار بالمخدرات من اقتناء الأسلحة النارية والذخائر واستخدامها، ولمكافحة صنع تلك الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها على نحو غير مشروع؛
	20 - تعيد تأكيد أهمية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكاتبه الإقليمية في بناء القدرات على الصعيد المحلي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات، وتحث المكتب على أن يراعي أوجه الضعف والمشاريع والآثار التي تترتب على الصعيد الإقليمي في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات، وبخاصة في البلدان النامية، عند اتخاذ قرار بإغلاق المكاتب وتخصيصها لمناطق أخرى، بهدف الحفاظ على مستوى دعم فعال للجهود الوطنية والإقليمية في مجال مكافحة مشكلة المخدرات العالمية؛
	21 - تحث مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على أن يزيد، حسب الاقتضاء، تعاونه مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية المعنية المشاركة في مكافحة مشكلة المخدرات العالمية وحلها، بهدف تبادل أفضل الممارسات والمعايير العلمية وتحقيق أقصى استفادة من ميزتها النسبية الفريدة؛
	22 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، لتعزيز قدرتها على مكافحة مشكلة المخدرات العالمية، بما في ذلك تحسين أعمال التحليل التي تقوم بها المختبرات، وذلك بالاضطلاع ببرامج تدريب لوضع مؤشرات وأدوات لجمع وتحليل بيانات دقيقة موثوق بها وقابلة للمقارنة بشأن جميع الجوانب ذات الصلة بمشكلة المخدرات العالمية ولتعزيز المؤشرات والأدوات الوطنية أو وضع مؤشرات وأدوات وطنية جديدة، وتدعو الدول الأعضاء إلى الاستثمار، حسب الاقتضاء وبمراعاة للاحتياجات والموارد المتاحة، في أنشطة بناء القدرات وتحسين النوعية لأغراض جمع المعلومات والإبلاغ بها، والمشاركة في الجهود التعاونية المشتركة التي ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة و/أو غيره من المنظمات أو الهيئات الوطنية أو الإقليمية أو الدولية، والرامية إلى تبادل المعارف التكنولوجية للخبراء في مجال جمع المعلومات وتحليلها وتقييمها والتجربة العملية في مجال البيانات المتعلقة بالمخدرات؛ 
	23 - تدعو لجنة المخدرات، بوصفها الهيئة المركزية في منظومة الأمم المتحدة لتقرير السياسات بشأن المسائل المتصلة بالمخدرات، إلى تعزيز قدرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على جمع وتحليل واستخدام ونشر بيانات دقيقة وموثوق بها وموضوعية وقابلة للمقارنة وإدراج هذه المعلومات في التقرير العالمي عن المخدرات؛
	24 - تشجع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على مواصلة جهوده من أجل تقديم الدعم للدول، بناء على طلبها، لإنشاء الأطر العملية الأساسية للاتصالات عبر الحدود الوطنية وداخلها وتيسير تبادل المعلومات بشأن اتجاهات الاتجار بالمخدرات وتحليلها بغية زيادة الوعي بمشكلة المخدرات العالمية على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وتقر بأهمية إشراك المختبرات وتقديم الدعم العلمي لأطر مراقبة المخدرات واعتبار البيانات التحليلية الجيدة مصدرا رئيسيا للمعلومات على نطاق العالم، وتحث على التنسيق مع الكيانات الدولية الأخرى، بما في ذلك المنظمة الدولية للشرطة الجنائية؛
	25 - تحث جميع الحكومات على أن تقدم أوفى دعم مالي وسياسي ممكن إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتوسيع قاعدة مانحيه وزيادة التبرعات المقدمة له، وبخاصة المساهمات المخصصة للأغراض العامة، لتمكينه من مواصلة أنشطته التنفيذية وأنشطته في مجال التعاون التقني وتوسيع نطاقها وتحسينها وتعزيزها، في إطار ولاياته، لأغراض منها التنفيذ الكامل للإعلان السياسي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العشرين(1) والإعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي صوب وضع استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية اللذين اعتمدتهما لجنة المخدرات في الجزء الرفيع المستوى من دورتها الثانية والخمسين، وعند الاقتضاء للقرارات التي اتخذتها اللجنة في هذا الصدد في تلك الدورة()، وتوصي بمواصلة تخصيص حصة كافية من الميزانية العادية للأمم المتحدة للمكتب لتمكينه من الاضطلاع بولاياته بصورة متسقة ومستقرة؛
	26 - تحيط علما بقرار لجنة المخدرات 54/10 المؤرخ 25 آذار/مارس 2011(13) بشأن توصيات الفريق العامل الحكومي الدولي الدائم المفتوح باب العضوية المعني بتحسين حوكمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووضعه المالي، وتشجع الدول الأعضاء والمكتب على مواصلة النظر في المسائل التي تندرج ضمن ولاية الفريق العامل بطريقة عملية تركز على النتائج وتتسم بالكفاءة والطابع التعاوني؛
	27 - تشجع لجنة المخدرات، بوصفها الجهاز الرئيسي في الأمم المتحدة لتقرير السياسات في مجال المسائل المتعلقة بالمراقبة الدولية للمخدرات وبوصفها هيئة إدارة برنامج المخدرات التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات على تعزيز أعمالهما المفيدة بشأن مراقبة السلائف والمواد الكيميائية الأخرى المستخدمة في التصنيع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ووفقا لقرار لجنة المخدرات 54/8 المؤرخ 25 آذار/مارس 2011(13)، تحث الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات إلى مواصلة تعزيز اتصالاتها بالدول الأعضاء والعمل معها من أجل تحديد الفرص السانحة لمراقبة ورصد تجارة السلائف الكيميائية التي كثيرا ما تستخدم في صناعة المخدرات والمؤثرات العقلية على نحو غير مشروع، وذلك بمزيد من الفعالية؛
	28 - تحث الدول التي لم تصدق على الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، بصيغتها المعدلة في بروتوكول عام 1972(10)، واتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971(11) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988(12) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها() واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد() أو لم تنضم إليها على أن تنظر في القيام بذلك، وتحث الدول الأطراف فيها على تنفيذ جميع أحكامها على سبيل الأولوية؛
	29 - تحيط علما بالقرارات التي اتخذتها لجنة المخدرات في دورتها الرابعة والخمسين(13) وبالتقرير العالمي عن المخدرات لعام 2011 لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة() وبأحدث تقرير للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات()، وتهيب بالدول أن تعزز التعاون الدولي والإقليمي على التصدي للخطر الذي يهدد المجتمع الدولي من جراء إنتاج المخدرات والاتجار بها على نحو غير مشروع، ولا سيما المخدرات المصنفة من فئة الأفيون، وللجوانب الأخرى لمشكلة المخدرات العالمية، وأن تواصل اتخاذ تدابير منسقة، في إطار ميثاق باريس() والمبادرات الدولية الأخرى في هذا الصدد؛
	30 - تلاحظ أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات تحتاج إلى موارد كافية لإنجاز جميع ولاياتها، وتعيد تأكيد أهمية عمل الهيئة، وتشجعها على مواصلة القيام بعملها وفقا لولاياتها، وتحث الدول الأعضاء على أن تتعهد في جهد مشترك بتخصيص موارد مناسبة وكافية من الميزانية للهيئة، حيثما أمكن، وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/20 المؤرخ 23 تموز/يوليه 1996، وتشدد على ضرورة الإبقاء على القدرات المتاحة للهيئة، بسبل منها قيام الأمين العام بتوفير الوسائل المناسبة لذلك وتقديم الدعم التقني الملائم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتدعو إلى تعزيز التعاون والتفاهم بين الدول الأعضاء والهيئة من أجل تمكينها من تنفيذ جميع الولايات الموكولة إليها بموجب الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات؛
	31 - تؤكد الدور المهم الذي تؤديه منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات غير الحكومية، في التصدي لمشكلة المخدرات العالمية، وتلاحظ مع التقدير مساهمتها المهمة في عملية الاستعراض، وتلاحظ أيضا ضرورة تمكين ممثلي السكان المتضررين وكيانات المجتمع المدني، حسب الاقتضاء، من المشاركة في وضع سياسة للحد من العرض والطلب في مجال المخدرات وتنفيذها؛
	32 - تشجع الدول الأعضاء على كفالة أن يضطلع المجتمع المدني بدور قائم على المشاركة، حسب الاقتضاء، عن طريق التشاور في وضع برامج وسياسات المراقبة وتنفيذها، ولا سيما فيما يتعلق بجوانب الحد من الطلب؛ 
	33 - تشجع على أن تواصل اجتماعات رؤساء الوكالات الوطنية لإنفاذ القوانين المتعلقة بالمخدرات واجتماعات اللجنة الفرعية المعنية بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمسائل المتصلة به في الشرق الأدنى والشرق الأوسط التابعة للجنة المخدرات الإسهام في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتنوه في هذا الصدد بالمناقشات التي جرت في الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء الوكالات الوطنية لإنفاذ القوانين المتعلقة بالمخدرات في أفريقيا، المعقود في أديس أبابا في الفترة من 5 إلى 9 أيلول/سبتمبر 2011، وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، المعقود في سنتياغو في الفترة من 3 إلى 7 تشرين الأول/أكتوبر 2011؛
	34 - ترحب بالجهود الجارية الرامية إلى تعزيز التعاون على مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والتصدي للعرض والطلب وتحويل السلائف الكيميائية التي تبذلها المنظمات الإقليمية والمبادرات عبر الإقليمية مثل أعضاء رابطة الدول المستقلة، والمبادرة الثلاثية، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومنظمة التعاون الاقتصادي، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والمجموعة الأوروبية - الآسيوية المعنية بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من المنظمات والمبادرات دون الإقليمية والإقليمية، بما في ذلك استراتيجية مكافحة المخدرات للفترة 2011-2016 لمنظمة شنغهاي للتعاون، ولجنة البلدان الأمريكية لمكافحة تعاطي المخدرات التابعة لمنظمة الدول الأمريكية، والمواثيق الأوروبية الرامية إلى مكافحة الاتجار الدولي بالمخدرات ومحاربة المخدرات التركيبية، وكبار المسؤولين المعنيين بمسائل المخدرات في رابطة أمم جنوب شرق آسيا لمكافحة إنتاج المخدرات والاتجار بها واستخدامها على نحو غير مشروع (خطة العمل للفترة 2009-2015) بهدف جعل منطقة جنوب شرق آسيا منطقة خالية من المخدرات بحلول عام 2015، وكذلك بتعزيز الشراكات الذي جرى مؤخرا بين الدول الأعضاء في الجماعة الكاريبية والجمهورية الدومينيكية والولايات المتحدة الأمريكية في إطار مبادرة أمن حوض البحر الكاريبي التي ترمي، في جملة أمور، إلى التقليل إلى حد كبير من الاتجار غير المشروع بالمخدرات؛ 
	35 - تدعو الدول الأعضاء إلى أن تواصل، في تشاور وثيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والجهات المانحة والمنظمات الدولية المعنية، مساعدة الدول الأفريقية على معالجة المشاكل الصحية والتوعية بالأخطار المرتبطة إساءة استعمال جميع المخدرات، وفقا لقرار لجنة المخدرات 54/14 المؤرخ 25 آذار/مارس 2011(13)، وترحب في هذا الصدد بتوقيع مذكرة تفاهم بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومفوضية الاتحاد الأفريقي اتفقت فيه المنظمتان على العمل على تحسين أوجه التكامل بين أنشطتهما؛ 
	36 - تهيب بوكالات الأمم المتحدة وكياناتها المعنية وغيرها من المنظمات الدولية أن تعمم مراعاة مسائل مراقبة المخدرات في برامجها، وتدعو المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك المصارف الإنمائية الإقليمية، إلى أن تفعل ذلك، وتهيب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل دوره الريادي بتوفير المعلومات والمساعدة التقنية المناسبة؛
	37 - تحيط علما بتقرير الأمين العام()، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

